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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثاني والعشرين/ تموز ٢01٨

إقرأ في

هذا العدد

تنازع اختصاص مثير للجدل وغير مبرر
عن  صادراً  بياناً  الإلكتروني  العامة  النيابة  موقع  على  نشر   ٢01٨/5/٣1 بتاريخ 

نيابة الجرائم المرورية تحت عنوان »إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل للتوقيف« 

تضمن فيما تضمنه أن وكيل نيابة الجرائم المرورية أوقف متهماً لمدة خمسة عشر 

يوماً أمام قاضي الصلح لحين استكمال التحقيق بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة 

على الحكومة الوفاء بتنفيذ قرارها الخاص بحل اللجنة الأمنية
في تصريحات إعلامية نشرتها وكالة PNN أعلن الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء 

أنه وبعد التشاور مع القائد الأعلى لقوى الأمن رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس 

قرر رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله حل اللجنة الأمنية العليا، 

"مساواة" تطلق مبادرتها لتوحيد وإعادة بناء وتطوير 
منظومة العدالة وتوصلها إلى 3 ملايين شخص

العدالة  »منظومة  بعنوان:  الثامن  الفلسطيني  العدالة  أعمال مؤتمر  اختتام  بُعيد   

إلى أين في ظل المصالحة؟« في 1٣ كانون أول ٢017، والذي نشرت "مساواة" أوراقه 

ومداخلات المشاركين فيه وتوصياتهم إلى جانب مبادرتها في كتيّب خاص،

تفرد وهيمنة الشرطة تعبير عن نظام أمني لا يتسق مع 
القانون الأساسي وأسس دولة القانون

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

ألقى  شرطة  جيب  بحضور  تفاجأ   ..... المشتكي  بأن  تفيد   ،٢01٨/٢/1٩ بتاريخ 

القبض عليه فوراً ودون سابق إنذار، 

الإخلال بموجبات الوظيفة العامة
لا يسعفه حرمان "مساواة" من الرقابة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى خطية 

من المواطن م/ج/م بتواريخ مختلفة، تشير في مجملها إلى وجود خلل وتقصير من 

قبل موظفي محكمة ....، 

"مساواة" تبادر بتشكيل ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال
حتى لا تتحول الاعتداءات على الأطفال في غزة إلى ظاهرة، بادرت "مساواة" بتأسيس 

ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال، كحراك مجتمعي لرصد وتوثيق ومتابعة 

ومعالجة أي انتهاك أو مساس بالأطفال في فلسطين،

 

مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين
السيد الرئيس اطرحه جانباً ولا تصادق عليه

في سياق سيل القرارات بقوانين التي يتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ونفاذها 

دون حوار مجتمعي وبشكل شبه صامت، وفي ظل استمرار تغييب المجلس التشريعي؛

مرة أخرى تنتهك قواعد السلوك المهني
القضاء  بين  العلاقة  تصويب  يتم  فمتى 

الجالس والقضاء الواقف

متى يتم احترام القانون الأساسي وقانون 
ــراءات الجــزائــيــة بــإلــغــاء ظــاهــرة  ــ ــ الإج

التوقيف على ذمة؟

المساءلة حق للمواطنين
وواجب على السلطة وليست خيار

التتمة  ص )1٢1(

على الحكومة الالتزام بقراراتها المعلنة وانهاء 
وجود اللجنة الأمنية العليا

اللجنة  بأن  وعليمة  مطلعة  مصادر  من  العدالة«  على  »عين  علمت 

الأمنية العليا لم تحل بعد ولم يغلق معتقلها في أريحا ولا زال طاقمها 

الوظيفي يعمل كالمعتاد ولا تزال تمارس نشاطها كسلطة داخل سلطة 

وقانون  الأساسي  القانون  لأحكام  مخالف  نحو  وعلى  تراه  لما  وفقاً 

شعبية  معارضة  موضع  ولا يزال  كان  والذي  الجزائية  الإجراءات 

واسعة، وصلاحيتها لا تزال على حالها على الرغم من قرار دولة رئيس 

الوزراء المعلن بحلها، وان كل ما جرى هو تغيير لمسماها فقط ليصبح 

لجنة المتابعة الأمنية العليا بدلاً من اللجنة الأمنية العليا ؟! 

الواسعة  المعارضة  وأمام  الحكومة  رئيس  قرار  تنفيذ  عدم  أمام 

بحقوق  المساس  مظلة  تحت  تندرج  قد  والتي  اللجنة  بممارسات 

أصحاب  على  الواجب  من  يصبح  المجتمع  واستقرار  وأمن  الانسان 

الإدارية  الإجراءات  باتخاذ  أنفسهم  به  ألزموا  بما  التزاماً  القرار 

وإغلاق  بنيتها  وفكفكت  اللجنة  وجود  إنهاء  يضمن  بما  والتنفيذية 

معتقلها دون إبطاء.

لتنشر لائحة الحقوق الدولية في الوقائع الفلسطينية
على  تشتمل  والتي  الدولية  الحقوق  لائحة  وبخاصة  الأممية  العهود 

الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

عقوبة  بإلغاء  والمتعلق  بمقتضاه  الصادر  والبروتوكول  السياسية 

والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  الإعدام 

الإعاقة  وذوي  المرأة  بحقوق  المتصلة  الدولية  والاتفاقيات  والثقافية 

ملزمة  وباتت  فلسطين  قبلتها  قانونية  والتزامات  تشريعات  تمثل 

معها  يتسق  بما  الوطنية  والقوانين  التشريعات  وموائمة  بإنفاذها 

نشر  من  بد  لا  الغرض  هذا  لتحقيق  اتخاذه  واجب  قانوني  وكإجراء 

العهود والاتفاقيات المنضمة اليها دولة فلسطين في جريدتها الرسمية 

التشريعات  رزمة  من  يتجزأ  لا  جزء  واعتبارها  الفلسطينية  الوقائع 

والإقرار  وإنفاذها  بتطبيقها  الأمين  الالتزام  يجري  أن  على  الوطنية 

العملي بمكانتها التشريعية.

إعادة بناء وإصلاح منظومة العدالة مطلباً ملحاً لا زال 
ينتظر التنفيذ

بتشكيل  رئاسي  قرار  أشهر من صدور  يزيد على تسعة  ما  بعد مضي 

كآلية  العدالة  قطاع  لتطوير  الوطنية  باللجنة  سميت  رسمية  لجنة 

العدالة من أزمتها  التنفيذية كطريق يخرج منظومة  ارتأتها السلطة 

اللجنة  تلك  عن  يصدر  لم  ادائها  في  المجتمعية  الثقة  انهيار  ويوقف 
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تتمة/ تنازع اختصاص مثير للجدل وغير مبرر
من سلطة الترخيص وقيادتها بدون تأمين والقيادة بطيش وإهمال. وفي ذات التاريخ نشر مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني بياناً حمل عنوان »إجراءات رادعة فيما يتعلق 

بالجرائم المرورية« تضمن فيما تضمنه أن قاضي صلح أوقف المتهم المشار إليه في بيان النيابة العامة، مضيفاً تأكيده على أن القضاء هو صاحب الحق والسلطة في تمديد توقيف المتهم.

وقد أثار البيانان جدلاً قانونياً بالنظر لما انطويا عليه من تنازع للاختصاص وتداوله على المواقع الإلكترونية، وبالنظر لما ينطوي عليه البيانين من مؤشرات على وقوع مثل هذا 

التنازع وإشهاره، فإن »عين على العدالة« تنشرهما تباعاً.
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"مساواة" وبعد أن وقفت على البيانين بإمعان أصدرت ورقة موقف جاء فيها »بعد تأكيدنا على عدم المساس بأي شخص اعتباري أو طبيعي، وتفادياً للوقوع في شرك المهاترات 

التي قد توصف بالردح والتنافس غير المبرر، نطالب النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى بحذف ما نشر على مواقعهما الإلكترونية على نحو مخالف للواقع والقانون بشأن 

الجرائم المرورية، وذلك إعمالاً لصحيح القوانين السارية والمبادئ الفقهية والدستورية.

فالنيابة العامة لا تملك صلاحية تمديد توقيف المتهم لمدة تزيد عن 4٨ ساعة من تاريخ توقيفه باستثناء الجنايات الكبرى )4 أيام( ولهم سحب رخصة القيادة إدارياً لمدد لا تتجاوز 

أقصاها ٩0 يوماً وفقاً لطبيعة التهمة. وللمحكمة سلطة تمديد التوقيف لمدد تزيد عن 4٨ ساعة، أو أن ترفض طلب النيابة تمديد التوقيف. والحبس أو التوقيف الاحتياطي هو 

إجراء تحفظي وليس عقوبة، وهو وإن كان ينطوي على ردع مؤقت إلا أنه حكماً لا يندرج تحت مظلة الإجراءات أو العقوبات الردعية التزاما بقرينة البراءة، والتي تستند إلى حق 

دستوري مفاده أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وبات.

والقاضي يطبق القانون الذي لا تندرج تحت مظلته سياسات مجلس القضاء الأعلى، والتي قد يشكل إعلانها تأثيراً على قناعة القاضي. والمحكمة المختصة لها أن تعيد الرخصة 

المسحوبة إدارياً من قبل النيابة العامة، ولها مع الحكم الصادر بعد ثبوت الإدانة سحبها أو الحرمان منها كعقوبة.

وأضافت الورقة لا يجب التسابق في الخروج على أحكام القانون أو المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وبالتالي على النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى مع الاحترام حذف أو 

تعديل ما نشر على مواقعهما إذا كان هنالك داع قانوني لنشره.

وتشير »عين على العدالة« إلى أن ما تضمنه بيان مجلس القضاء الأعلى من استخدام مصطح المرفق القضائي قد يؤثر سلباً على مكانة السلطة القضائية فالقضاء سلطة من 

سلطات الدولة الثلاث وليس مرفق خدماتي، والقاضي يحكم بموجب القانون وليس بموجب إجراءات إدارية يصدرها مجلس القضاء بصفته الإدارية، والقاضي مستقل في أدائه 

لوظيفته القضائية ولا يجوز لأية جهة أو شخص التدخل أو التأثير على قناعته واستقلاله وفصله في المنازعات كافة سنداً للقانون والضمير. والسياسات لا يجب أن تؤدي إلى أي 

مساس بضمانات المحاكمة العادلة أو توصف بمسميات تخالف طبيعتها القانونية أو تمس بالحقوق والضوابط الدستورية.
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تتمة /على الحكومة الوفاء بتنفيذ قرارها الخاص بحل اللجنة الأمنية
بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة وفقاً لما ورد في التصريحات.

وأكد الدكتور الحمدلله أن استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق القانون، بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط 

النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي وفقاً لما 

ورد في ذات التصريحات.

وكانت "مساواة" قد طالبت في مناسبات عدة بحل اللجنة الأمنية وإغلاق معتقلها، وأصدرت عديد من البيانات والمذكرات وأوراق الموقف التي أكدت على ضرورة الحل 

السريع والفوري للجنة الأمنية.

وبالنظر لأهمية موقف "مساواة" من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشر مذكرتها الصادرة بتاريخ ٢017/11/1٢.
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وفي تطور لاحق علمت »عين على العدالة« من مصادر مطلعة بأن اللجنة الأمنية العليا لم تُحلّ، ولم يُغلق معتقليها، ولا تزال تباشر صلاحياتها وطاقمها يعمل كالمعتاد، 

وذلك بعد أن تغير مُسماها ليصبح »لجنة المتابعة الأمنية العليا«، وأن العديد من القانونيين أشاروا إلى ذلك في تدويناتهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ولم يصدر أي رد رسمي على ذلك.

"مساواة" تعيد الطلب مجدداً بالتزام الحكومة بوضع قرارها المعلن بحل اللجنة الأمنية موضع التنفيذ، وإنهاء وجودها المادي وصلاحياتها، وإغلاق معتقلها.
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مواطن يدعي بمحاكمته حضورياً دون تبليغه
ومجلس قضاء غزة يرد

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢017/1٢/٣1 تفيد بأن المشتكي ..... متهم بالتسبب في وقوع حادث طرق نتج عنه أضرار 

جسدية وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة، تمت محاكمته حضورياً لدى محكمة صلح ....  رغم عدم تبلغه موعد المحاكمة وعدم حضوره.

استناداً إلى شكواه وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة، بالنظر لما قد تشكله وقائع الشكوى من مساس بضمانات المحاكمة العادلة

وبحق المشتكي في الوصول للعدالة، ومخالفة الحكم المشكو منه للقانون.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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المجلس الأعلى للقضاء أجاب "مساواة" بأن المشتكي تمت محاكمته وفقاً للأصول.

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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الشرطة ترفض تسجيل شكوى والنيابة العامة تصادق على إجراءاتها
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢017/1٢/٣1 شكوى خطية من المواطن د/م/أ )إسمه محفوظ لدى "مساواة"( تفيد بأن 

المشتكي لجأ إلى مركز شرطة .... لتقديم شكوى ضد أخيه، إثر شجار نشب بين المشتكي وابنه مع أخيه، وأضافت الشكوى بأن مأمور التحقيق رفض استلام شكوى 

المشتكي، بادعاء أن المشتكى عليه قد سبقه بتقديم الشكوى، كما تعامل مع شكواه كإفادة في مواجهة الشكوى المقدمة ضده، وأمر باحتجازه في النظارة، وضغط عليه 

لتسليم ابنه إلى المركز، كما أنه لم يسجل الشكوى ولم يقم باستدعاء المشتكى عليه لسماع أقواله بخصوصها.

سنداً للشكوى الخطية توجهت "مساواة" بمذكرة خطية إلى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون في غزة، موضحة أن ما قام به مأمور التحقيق –إن صحت 

وقائع الشكوى- يشكل انتهاكاً لحق المشتكي بالوصول للعدالة، كما أن مأمور التحقيق قد تجاوز حدود وظيفته، ولم يقم بالعمل المطلوب منه. وبينت المذكرة المهام 

المطلوبة من مأمور الضبط القضائي في الحالة أعلاه كما جاء في قانون الإجراءات الجزائية، مطالبةً باتخاذ الإجراءات التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى العدالة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/٢/14 تلقت "مساواة" رداً من النائب العام، يفيد بأنه تم التحقيق في الحادثة موضوع الشكوى، ولم تثبت دقة الإدعاءات الواردة فيها، وبالنظر لأهمية 

الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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تتمة / "مساواة" تطلق مبادرتها لتوحيد وإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة
وتوصلها إلى 3 ملايين شخص

عكف مركز "مساواة" على دراسة وتحليل ما تمخّض عنه المؤتمر ودراسة إمكانية طرح رؤية وطنية عمليّة لتوحيد منظومة العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمعزل عن 

المحاصصة السياسية والإعتبارات الفصائلية والمناطقية. وفي افتتاحية العدد السابق من نشرة »عين على العدالة« طرح المركز خطوطاً عامةً لحلّ أزمة منظومة العدالة استناداً إلى 

حقيقة أن هذه الأزمة ليست أزمة تشريعية فحسب، وإنما هي أزمة بشرية بالدرجة الأولى، وترجمة لهذه الخطوط العامة أطلق مركز "مساواة" مبادرة تحمل في طيّاتها خطواتٍ 

عملية ومفصّلة من أجل المضّي قدماً نحو توحيد وإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة من منظور وطني وَحْدَوي يستند إلى معايير مهنية موضوعية لا تستهدف الاستبعاد أو 

الانتقام أو الانتقاص من الحقوق الفردية، وإنما تستهدف التقييم وإعادة البناء سواء على مستوى القائمين على منظومة العدالة أو على مستوى التشريعات المتعلقة بها. 

وعمل مركز "مساواة" على حشد دعم مؤسساتي وشعبي لتبنّي هذه المبادرة كمبادرة وطنية تعكس مصالح وتوافق كافة أطياف الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية 

بمختلف توجهاتها وتخصصاتها، وصولاً إلى المؤسسة الرسميّة في الضفة الغربية وقطاع غزة مُطالباً بتوفر إرادة سياسية لذلك.

وبالنظر لأهمية المبادرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وقد سلمت "مساواة" المبادرة إلى ممثلي كافة مؤسسات العدالة الرسمية في كل من الضفة وغزة، والكتل النيابية في المجلس التشريعي، وأعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 

الفلسطينية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، داعية إلى تبني هذه المبادرة واتخاذ المقتضى الملائم لوضعها موضع التطبيق، وصولاً 

إلى وحدة الأرض والشعب والمؤسسات والسلطات، وبناء دولة القانون والحكم الرشيد.

وقد تلقى المركز عدداً من الردود الإيجابية تنشرها »عين على العدالة« تباعاً.
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كما تلقت "مساواة" 4 رسائل داعمة للمبادرة من كل من: مركز الدكتور حيدر عبد الشافي، جمعية النجادة الفلسطينية، التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين 

في نقابة المحامين النظاميين/ غزة، مجموعة »كُن إنسان« للأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت موضع نقاش مع النائب العام الدكتور أحمد براك وعدد من القضاة من 

بينهم قضاة في المحكمة العليا.

ذات  الرسمية  الجهات  ومطالبة  المبادرة  ودعم  لتأييد  الاجتماعي  التواصل  منصات  عبر  والتدوين  للتغريد  ومناصرة  ضغط  حملة  أطلق  قد  "مساواة"  مركز  وكان 

التي جاءت بعنوان #مبادرة_مساواة من  التنفيذ، وذلك بالتعاون مع بيت الصحافة الفلسطيني في غزة. وقد شارك في الحملة  الاختصاص بتبنيها ووضعها موضع 

الأربعاء  يوم  #توحيد_القضاء  وسم/هاشتاغ  إطلاق  على  واشتملت  العام  بداية  الحملة  وانطلقت  المتطوعين/ات،  من  عدد  العدالة  منظومة  بناء  وإعادة  توحيد  أجل 

٢01٨/4/1٨ عبر تويتر، حيث وصل عدد الانطباعات )المشاهدة للوسم والتغريدات والمحتوى( إلى ما يزيد عن ٣ ملايين، فيما وصل عدد الجمهور إلى ما يفوق ٢04 ألف 

مستخدم/ة، واجتاز عدد التغريدات ٢000 تغريدة.
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مؤسسات المجتمع المدني تطالب بإلغاء قراري بقانون محكمة الجنايات الكبرى
والجرائم الالكترونية والسلطة التنفيذية تصدر تعديلًا لهما لا يستجيب لمطالبها

توافقت مؤسسات المجتمع المدني على أن قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الصادر عن الرئيس والمنشور في العدد 1٣٩ من مجلة الوقائع الفلسطينية، جاء مخالفاً 

القضائية،  السلطة  العادلة وبصلاحيات واستقلال  المحاكمة  المدنية والسياسية، ويشكل مساساً خطيراً بضمانات  بالحقوق  الخاص  الدولي  القانون والعهد  لأحكام 

وطالبت بإلغائه لأسباب عديدة وردت في ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 1/17/٢01٨.

ونظراً لأهمية الورقة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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كما أكدت مؤسسات المجتمع المدني دعمها وتأييدها لموقف نقابة المحامين الداعي إلى مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى، بتعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية 

والعسكرية والنيابات العامة يوم الخميس الموافق ٢01٨/٢/1 وإعلان المقاطعة المفتوحة والشاملة لمحكمة الجنايات الكبرى حتى إشعار آخر، جاء ذلك في بيان أصدرته 

بهذا الخصوص بتاريخ ٢01٨/٢/5 وبالنظر لأهميته من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وفي تطور لاحق أصدر السيد الرئيس قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى المذكور، حيث تباينت الآراء بشأنه. "مساواة" من جهتها أصدرت ورقة 

موقف أشارت فهيا إلى أن القرار بقانون الجديد رقم )٩( المنشور في عدد )٢01٨( من الوقائع الفلسطينية لازال ينطوي على نصوصاً تنتهك حقوق الإنسان وتخالف 

المبادئ الدستورية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالنظر لأهمية الورقة فإن »عين على العدالة تنشرها«.
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من جهتها أعلنت نقابة المحامين وقف تعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى، ورد ذلك في بيان أصدره مجلس النقابة بتاريخ ٢01٨/5/٣ تضمن إنهاء تعليق العمل 

أمامها بعد الغاء جميع المواد المعترض عليها من قبل النقابة بصدور القرار بقانون رقم )٩( لسنة ٢01٨ بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
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ارتكاب النيابة العامة خطأً مهنياً جسيماً
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٢/1 تفيد بأن المشتكية ..... مجني عليها في دعوى جزائية موضوعها الإيذاء والشتم 

والتحقير وإساءة الائتمان وحجز الحرية، وأن محكمة بداية .... بصفتها الإستئنافية قضت بإسقاط دعوى الحق العام بشأن تهمة الإيذاء والشتم والتحقير وإعلان براءة المتهم 

من تهمة حجز الحرية، ما حدا بالنيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم المذكور، ولكن بعد فوات المدة القانونية، بموجب لائحة تضمنت أن الطاعن رئيس نيابة ووقعت من قبل 

النائب العام بصفته الطاعن، ما أدى إلى رد الطعن شكلاً من قبل محكمة النقض التي أشارت في حكمها بوضوح إلى أن سبب رد الطعن يعود إلى تقديمه بعد الميعاد القانوني منوهة 

إلى تقديمه من قبل رئيس نيابة وتوقيعه من النائب العام، الأمر الذي قد يندرج تحت مظلة الخطأ المهني الجسيم.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام الدكتور أحمد براك بتاريخ ٢01٨/٣/1٩، موضحة أن ما أشارت إليه الشكوى، ودعمه حكم محكمة النقض المرفق 

معها، يشير إلى أن النيابة العامة قد ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً يوجب المساءلة الإدارية، وتعويض المشتكية عن الأضرار التي لحقت أو قد تلحق بها جراء مثل هذا الخطأ، مطالبةً 

باتخاذ المقتضى القانوني، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تحول دون تكرار مثل هذا الخطأ.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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ولما لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها التقى مديرها العام بالنائب العام، الذي أشار بأن الخطأ يعود إلى إجراءات اتبعت قبل توليه منصبه، متعهداً بالتحقيق في الأمر ومعالجته، 

والرد على مذكرة "مساواة". إلا أن "مساواة" لم تتلق رداً خطياً على مذكرتها، ولم تعلمها النيابة العامة بالإجراء المتخذ في الشكوى، الأمر الذي حملها على توجيه مذكرة تذكير 

ثانيه مؤكدة على طلبها، وذلك بتاريخ 4/1٩/٢01٨.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكراتها آملة أن تكون النيابة العامة قد عالجت موضوعها وضمنت حقوق المشتكية، واتخذت الإجراءات التي تحول دون وقوع النيابة 

العامة في مثل هذا الخطأ المهني الجسيم ثانية.
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تتمة / تفرد وهيمنة الشرطة تعبير عن نظام أمني
لا يتسق مع القانون الأساسي وأسس دولة القانون

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٢/1٩، تفيد بأن المشتكي ..... تفاجأ بحضور جيب شرطة ألقى القبض عليه 

فوراً ودون سابق إنذار، الساعة السادسة فجراً من منزله، ودون إبداء للأسباب الداعية للقبض عليه، وأضاف المشتكي في شكواه أنه عند سؤاله لمدير مكتب التنفيذ في مركز 

شرطة .... الذي احتجز فيه، عن أسباب القبض عليه أجابه الضابط المدير »أنا لا أحكم إلا بأوامر القيادة ولدي أوامر عليا بالاعتقال والتنفيذ قبل الساعة 7 صباحاً«.

وأشار المشتكي في شكواه، أن الشرطة احتجزت ابنه أيضاً لمدة ساعتين، لضمان تسليم المشتكي نفسه لمركز شرطة ....، الذي أبلغه أن سبب توقيفه يعود لشكوى قدمت 

ضده موضوعها وضع يده على عقار.

بتاريخ ٢01٨/٣/4 وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، أشارت فيها إلى أن ما ورد في الشكوى –إن صحت وقائعه- يشكل 

القانون الأساسي والمواثيق  للمواطنين، ويخالف  بالحقوق والحريات الأساسية  أمني بوليسي، وهيمنة للشرطة خارج حدود اختصاصها، كما يمس  لنظام  تكريساً 

الدولية، ويمثل اغتصاباً لصلاحيات القضاء، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني، ومساءلة أفراد الشرطة موضوع الشكوى، بما يضمن عدم تكرار مثل هذا الاعتداء 

والتجاوز لحكم القانون.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/٣/٢٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً يتضمن بأن ما ورد في الشكوى غير دقيق، وأن إجراءات القبض تمت وفقاً للقانون وسنداً إلى إجراءاتٍ سليمة!

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره كما وردها.
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الإخلال بموجبات الوظيفة العامة
لا يسعفه حرمان "مساواة" من الرقابة

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى خطية من المواطن م/ج/م بتواريخ مختلفة، تشير في مجملها إلى وجود خلل وتقصير من قبل  تلقى المركز 

موظفي محكمة ....، وأن هذا التقصير تسبب له بأضرار معنوية ومادية، وأدى إلى إطالة أمد التقاضي وحرمانه من الحق في المحاكمة العادلة، حيث أفادت الشكوى الأولى التي 

تلقتها "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/14، أنه كان قد صدر حكماً قضائياً برد دعوى المشتكي، دون السماح له بتقديم بيناته في الدعوى موضوعه، والتي اتخذ فيها صفة الادعاء 

الشخصي، وأنه توجه إلى النيابة العامة بتاريخ ٢017/1٢/٢٨ طالباً منها استئناف الحكم المذكور، حيث طلبت منه النيابة تزويدها بصورة عن قرار المحكمة لغايات تقديم 

الاستئناف، لكن موظفي قلم محكمة صلح .... لم يزودوه بالقرار المطلوب رغم مطالباته المتكررة، الأمر الذي أضاع عليه مدة الاستئناف.

وفي الشكوى الثانية التي تلقتها "مساواة" بذات التاريخ أفاد المشتكي بأن محكمة صلح .... أصدرت قراراً بشطب دعواه المدنية بسبب عدم حضوره وعدم حضور وكيله لجلسة 

المحاكمة، علماً بأنه كان قد تقدم بما يفيد أنه قام بعزل وكيله أصولياً بموجب إخطارٍ عدلي سلمه إلى موظف قلم المحكمة المذكورة، طالباً منه إرفاقه في ملف الدعوى، ونظراً لعدم 

قيام الموظف بإرفاق الإخطار العدلي بالعزل في ملف الدعوى، لم ينتبه القاضي إلى أن غياب الوكيل كان بسبب عزل موكله له، وضرورة تبليغه شخصياً بموعد جلسة المحاكمة، 

ويذكر بأن قلم المحكمة كان قد وجه تبليغاً للوكيل المعزول لحضور ذات الجلسة رغم علمه اليقيني بعزله، ولم يقم بتبليغ المشتكي بموعدها، ما حال دون حضوره إياها، وألحق 

ضرراً بالغاً به جراء صدور قرار بشطب دعواه.

وأضافت الشكوى أن المشتكي كان قد رفع شكوى إلى رئيس المحكمة ذاتها شارحاً فيها الوقائع المشار إليها أعلاه والأضرار التي لحقت به جراء عدم قيام موظفي قلمها 

ديوان المحكمة لم يرفع الشكوى إلى رئيس المحكمة حسب الأصول  بما يجب عليهم القيام به قانوناً، وبعد نحو شهر من تاريخ تقديمه لشكواه المذكورة تبين له بأن 

وأبقاها طي أدراجه.

وفي شكواه الثالثة التي قدمت إلى "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٢/٨ أشار المشتكي إلى أنه كان قد تقدم بطلب لدائرة تنفيذ محكمة .... طالباً الحصول على صورة من ملف دعوى 

تنفيذية أقيمت ضده، واشتملت أوراق ضبطها على قرار قضائي يقضي بوقف إجراءات التنفيذ فيها، تلك الإجراءات التي تمت على الرغم من صدور القرار القضائي من محكمة 

النقض وبنتيجة تنفيذ القرار على خلاف الحكم القضائي الصادر عن أعلى محكمة ادعى المشتكي بأنه خسر مبلغاً لا يقل عن 400000 شيكل ثمن أجهزة كهربائية تم إتلافها 

جراء إجراءات التنفيذ المخالفة للقانون، وأضاف المشتكي بأنه طلب الحصول على ملف الدعوى وبالذات القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض والقاضي بوقف إجراءات 

التنفيذ، وذلك لغايات إقامة دعوى مدنية موضوعها المطالبة بتعويضات مالية تغطي خسارته والأضرار اللاحقة به جراء التنفيذ الذي وقع على خلاف ما قضت به محكمة 

النقض، وأشار المشتكي في شكواه إلى أن طلبه الحصول على صورة من ملف التنفيذ تم عدة مرات منذ تاريخ ٢01٦/٦/٨ وحتى تاريخ ٢01٨/٢/٦، وفي كل مرة كان يفاجئ 

بموظف التنفيذ يجيبه بأن الملف ضائع ومفقود، ما ألحق به ضرراً حال ولا يزال دون تمكنه من اللجوء إلى القضاء طالباً بحقه الذي يدعيه.

وفي شكواه الرابعة المقدمة إلى "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٢/٢٢ ادعى المشتكي بأن قاضي محكمة صلح .... أصدر قراراً بتأجيل النظر في دعواه دون المناداة عليه، ودون تمكينه 

من تقديم بينته أو سماع شهوده الذين يعملون داخل الخط الأخضر، وحضروا شأنهم شأن المشتكي إلى المحكمة ليتفاجؤوا بأن القاضي أجل الدعوى دون المناداة عليهم، ودون 

تسجيل حضورهم في ضبط جلسة المحاكمة، بل ودون إبلاغهم بموعدها الجديد، مشيراً إلى أن قرار القاضي حرمه من ضمانات المحاكمة العادلة وأطال أمد التقاضي، وأدى إلى 

تأخره في تقديم بيناته وشهوده بالنظر لطبيعة عملهم، مشيراً إلى أن تأجيل جلسة المحاكمة الذي تم في غيبته وغيبة شهوده رغم وجودهم أمام قاعة المحكمة )غرفة القاضي( 

تم الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

بتاريخ ٢01٨/٣/14 وجهت "مساواة" مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن ما ورد في الشكاوى –إن صحت وقائعها- يشكل مساساً بحق المشتكي في الوصول 

إلى العدالة، ويمثل إخلالاً بموجبات الوظيفة القضائية، ما قد يؤثر على ثقة المواطنين بالقضاء، وتضمنت مذكرة "مساواة" أن الشكاوى موضوعها تكشف عن ظاهرة خطيرة 

تتمثل في ضياع الملفات القضائية خصوصاً في دائرة التنفيذ. مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني الملائم، ومساءلة الموظفين/ات المخُِليّن/ات بواجباتهم/ن، واتخاذ المقتضى القانوني 

والإداري بشأن ما لحق بالمشتكي من أضرار.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.

طاقم "مساواة" يتلقّى تدريب حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل
 ضمن تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في عمل وسياسات مركز "مساواة"، تلقّى طاقم المركز في الضفة الغربية وقطاع غزة تدريباً حول مفهوم الإعاقة وسبل 

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والحياة العامة، من خلال تعزيز ثقافة الشمول، والذي تم نفذته بالتنسيق مع جمعية الشبان المسيحية كجزء من برنامج 

»تعزيز فرص التوظيف الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة«. 

مركز "مساواة" يرحّب بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع كفاءاتهم/هن وخبراتهم/هن.

 ويذكر أن "مساواة" كانت قد أنهت موائمة مقريها في رام الله وغزة لتتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعيّة، وشرعت في إجراءات مواءمتها مع احتياجات ذوي 

الإعاقة الحركية، وأبرمت مذكرات تفاهم وعمل مشترك مع مؤسسات قاعدية تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وغزة.
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بتاريخ ٢01٨/٣/٢5 تلقت "مساواة" رداً خطياً من الأمين العام المساعد في مجلس القضاء الأعلى، يفيد أن بإمكان المستدعي التوجه لمجلس القضاء الأعلى وتقديم شكوى إلى 

الدائرة المختصة، وأن "مساواة" وفقاً لما ورد في الرد ليست جهة اختصاص بإحالة الشكاوى للمجلس؟!

»عين على العدالة« تنشر الكتاب كما وردها.

"مساواة" تعرب عن استهجانها واستغرابها لمصادرة حقها القانوني في تقديم الشكاوى ورصد وتوثيق انتهاكات حكم القانون، والرقابة على أداء منظومة العدالة بمهنية وحياد 

كرستها منذ تأسيسها، وتؤكد تمسكها بحقها وواجبها هذا، تاركة أمر تقدير قانونية الرد لفطنة القارئ.
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قصة نجاح
وزارة الصحة في غزة تستجيب لمطلب "مساواة" بقبول طلب المشتكية نقل كلية لها من زوجها بغض النظر عن مدة عقد 

الزواج بينهما، وتلغي معوقات وشروط غير قانونية تضمنتها أنظمتها تحول دون ذلك.

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٣/1٢ من المشتكية صفاء الحرازين تفيد بأنها تعاني من فشل كلوي 

وتحتاج إلى جلسات غسيل كلى )دموي( 4 مرات أسبوعياً، مدة كل جلسة ٣ ساعات، وأن الأطباء أوصوا بإجراء عملية زراعة كلى إنقاذاً لحياتها، وأن زوجها استعد 

للتبرع لها بكليته، وأنهما قاما بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أفادت نتيجتها بتطابق الأنسجة بينهما، ما يجعل بالإمكان زرع كليته لها. كما أضافت بأنهما 

استكملا كافة الشروط اللازمة لعملية التبرع.

إلا أنهما فوجئا وعند توجههما إلى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للبدء في إجراءات التبرع، بالرفض من قبل اللجنة المستند إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية )التوضيحية( 

لعمل اللجنة والتي تشترط مرور ٣ سنوات على الزواج لإثبات أن التبرع مجاني، وذلك تفادياً لوقوع جرائم زراعة الأعضاء البشرية، متجاهلة أن النص الوارد في اللائحة 

التوضيحية يتصل ويتعلق بالزواج بين مختلفي الجنسيات ويعفي متحدي الجنسية من موجبات تطبيقه.

بتاريخ ٢01٨/٣/٢7 وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى كل من النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الصحة، أوضحت 

فيها بأن قرار اللجنة العليا لزراعة الأعضاء مخالفاً للقوانين الناظمة لزراعة الأعضاء، كما أن قرارها قد يشكل مساساً بحق المشتكية في الحياة، وبحق من هم في مثل 

حالتها، وأكدت بأن هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة وخروجاً عن أحكام القانون، طالبة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ذات اختصاص للوقوف على شكواها، 

واتخاذ المقتضى القانوني الملائم لضمان حق المشتكية والمواطنين الذين يعانون من مرض الكلى في العلاج والحياة، ومساءلة كل من يعيقه، وفتح تحقيق رسمي في 

موضوع الشكوى، واتخاذ المقتضيات القانونية الملائمة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.



عين على العدالة
47



عين على العدالة
48



عين على العدالة
49

بتاريخ ٢01٨/4/٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً يفيد باستجابة وزارة الصحة لمذكرتها، وقبول طلب المشتكية نقل كلية لها من زوجها، وعمل التسهيلات اللازمة لذلك 

وتعديل اللائحة التنفيذية )التوضيحية( الناظمة لعمل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وبالنظر إلى أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.

علمت »عين على العدالة« أن المواطنة صفاء تمكنت أخيراً من الوصول إلى القاهرة لإجراء عملية، وتتمنى لها الشفاء.
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"مساواة" تعقد تدريبات على »المحاكمات الصورية« لطالبات وطلاب القانون 
في الجامعات الفلسطينية

في إطار دور "مساواة" في رفع الوعي القانوني لدى طلاب القانون، نفذت مسابقة محكمة صورية في قضية جزائية بالتعاون مع مركز الدكتور 

حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، استهدفت ٣5 طالب/ة من طلاب القانون في كل من جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة فلسطين في غزة.

كما عقدت "مساواة" دورة تدريبية بعنوان: »إجراءات المحاكم العسكرية من خلال عقد محكمة صورية« في رام الله، بالتعاون مع هيئة 

القضاء العسكري، استهدفت طلاب وطالبات كليات القانون كل من جامعة بيرزيت وجامعة القدس والكلية العصرية، إضافة إلى عدد من 

المحامين/ات المتدربين/ات، بلغ عددهم ٢4 مشارك/ة.

تتمة / "مساواة" تبادر بتشكيل ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال
وجاء في وثيقته التأسيسية بأنه سيعمل على الرصد والتوثيق والرقابة على الأداء الرسمي الإداري والتنفيذي لضمان الإلتزام العملي بصون كرامة 

الأطفال وحمايتهم الجسدية والنفسية، واتخاذ المقتضيات القانونية والثقافية والإجتماعية والصحية للحد من أي انتهاك يمس بالطفولة، ويضم 

الائتلاف عشرة مؤسسات مجتمع مدني ومئة شخصية عامة.

جاء ذلك كمخرج للقاء مجتمعي واسع نظمته "مساواة" في مدينة غزة بتاريخ ٢01٨/٣/٢٢، وذلك تحت عنوان »الاعتداءات الجنسية 

على الأطفال: ليقف كل منا عند مسؤولياته«، تناول تسليط الضوء على هذه المشكلة والأسباب الكامنة وراء حوادث الاعتداء الجنسي 

على الأطفال، والآثار والمخاطر المترتبة عليها، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني العام لمواجهتها، وصولاً إلى مجتمع خال 

من الاعتداء الجنسي أو انتهاك حقوق الطفولة في فلسلطين.

قصة نجاح
"مساواة" تنجح بإخلاء سبيل موقوف على ذمة المحافظ

بالإفراج عن موكله  تنفيذ حكم قضائي يقضي  السيد محافظ جنين رفض  بأن  تفيد  تلقيها شكوى من محامٍ من جنين  إثر  على 

وأبقاه موقوفاً على خلاف حكم القانون ودون سبب مشروع، تواصلت مع النائب العام الدكتور أحمد براك بتاريخ ٢01٨/٣/4 وهو 

ذات اليوم الذي تلقت فيه الشكوى، حيث عقد اجتماعاً معه ضم المدير العام والمديرة التنفيذية لـ«مساواة« وتناول بالبحث مبادرة 

"مساواة" لتوحيد وإعادة بناء منظومة العدالة، إلى جانب عدد من الشكاوى التي تلقتها "مساواة"، ومن بينها الشكوى المذكورة، 

والتي تمت استجابة النائب العام لها حيث أوعز بإخلاء سبيل المواطن المحتجز.
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ملاحظات "مساواة" على مشروع القرار بقانون المعدل لقانون مكافحة الفساد
لمتطلبات  لم يستجب  المشروع  بأن  فيها  أوضحت  الفساد،  لقانون مكافحة  المعدل  بقانون  القرار  رؤيتها حول مشروع  فيها  بينت  أصدرت "مساواة" ورقة موقف 

المكافحة الناجعة للفساد، مشيرة إلى أوجه القصور والهنات التي طالت عديد من مواده، طالبة إعادة النظر في المشروع مجدداً وطرحه لنقاش مجتمعي واسع.

وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وكانت "مساواة" قد وجهت رسالة خطية إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة أرفقت بها ملاحظاتها المذكورة، طالبة الوقوف عليها وتبنيها 

إذا ما أريد تأمين المتطلبات التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه.
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جولة في مجمع المحاكم - رام الله 

بقلم المحامية: أنغام منصور
مسؤولة الرقابة القانونية

يعاني مبنى محكمة رام الله النظامية من عدد كبير من المشاكل، حتى تكاد تقول 

لطالب  إليها عقاب قصري سواء  الذهاب  وأن  أكثر من حسناتها،  أن مساوئها 

الحق أو للمطلوب منه.

لسيارات  يتسع  لا  يكاد  ضيق  مدخل  من  إليه  تدخل  طوابق،  ستة  من  يتألف 

النظارة، والتي تغلق –لوقتٍ  إلى  السجن  الموقوفين من  التي تقوم بنقل  الشرطة 

بجنبك حتى لا تصطدم  أن تسير  عليك  فيكون  المدخل  طويل-٩0% من مساحة 

بالسيارات أو بالمارة.

مصعد المحكمة الوحيد الضيق البالي يكون معطلاً في بعض الأحيان، وفي الأوقات 

التي يعمل فيها تكون مضطراً لانتظاره مدة من الزمن حتى يصل ومن ثم يصعد، 

إلى  بقوة  تدفعه  أن  يجب  يصل  حين  بابه  لفتح  خاصة  لطريقة  يحتاج  وأحياناً 

الداخل ثم بذات اللحظة تدفعه يميناً ويساراً بقوة حتى يفتح ثم تدخل وتغلقه 

بذات الطريقة، ولذا فإن معظم مرتادوا المحكمة يفضلون الصعود والنزول عن 

الدرج الهزيل الضيق الذي لا يصل عرضه إلى متر.

في الطابق الأول صندوق المحكمة، أحياناً تكون غرفة الصندوق ممتلئة، ويكون 

عليك الانتظار لأكثر من ساعة حتى يصلك الدور لتدفع رسم قيمته دينار!!

الناس  فيها  ينتظر  بائسة  »انتظار«  وقاعة  المحكمة  أقلام  تجد  الثاني  الطابق  وفي 

الجدد الذين لا يعرفون المحكمة حتى يتم المناداة عليهم عبر السماعات التي تكون 

معطلة أحياناً، ليذهب المنتظر بعد يأس –انتظار طويل- للسؤال عن موعد الجلسة 

فيخبروه أن الجلسة تأجلت، لا يوجد تعليمات في قاعة الإنتظار، ولا مساحة كافية 

مخصصة  أدوات  ولا  أماكن  يوجد  لا  وبالتأكيد  ملائمة،  حمامات  ولا  مقاعد  ولا 

وملائمة لذوي الإحتياجات الخاصة، فقبل أيام شاهدت امرأة خمسينية –أعرفها- 

تصعد الدرج على يديها وقدميها معاً، لأنها مريضة بالسكري وغير قادرة على المشي، 

بابه لأكثر من ربع  بأنها وقفت على  تنتظر )الأسانصير( فقالت لي  لم لا  فسألتها 

ساعة ولم يأت، وأنها تخشى أن تفوتها جلسة إبنها في الطابق الخامس.

في الطابق الخامس )محكمة الجنايات( هنالك هيئتان لمحكمة الجنايات إحداهما 

محكمة الجنايات العادية وهي عبارة عن غرفة صغيرة جداً ضيقة غير مريحة، 

من الصعب الدخول إليها والخروج منها، المكان غير مهيأ لالتقاء المشتكين مع 

إلى  منه  الموقوفين  لإدخال  خاص  مدخل  يوجد  لا  أنه  حيث  والموقوفين،  المتهمين 

القفص، فيدخل الموقوف من بين كل الحاضرين -المتقاضين والمحامين والمتهمين 

انتظار،  قاعة  يوجد  لا  لأنه  القاعة،  باب  خارج  الممر  في  المنتظرين  والمشتكين- 

التاسعة  الساعة  منذ  الوقت  نفس  في  يأتون  -الذين  الممر  في  المتقاضين  فيحتشد 

تبدأ  لا  العادة  وفي  الجلسات،  لمواعيد  تنظيم  يوجد  لا  لأنه  التبليغ(  لورقة  )سنداً 

وفي  السمع  في  وصعوبة  ضوضاء،  يسبب  ما  العاشرة،  الساعة  قبل  الجلسات 

الحركة، وتدافع أحياناً بين المتقاضين والمحامين والموظفين؛ وما يجب ذكره هنا 

المشتكى  المتهمين/  حضور  يجب  الجزائية(  )المحاكم  الجنايات  محكمة  في  أنه 

عليهم حتى يتم السير في الدعوى، كما أنه في العادة يتم إثبات الدعاوى بالشهود، 

الخصوم فيها من  ما يحتم توفير مكان مناسب لإجراء محاكمة عادلة يتمكن 

الاستماع والاعتراض حسب الأصول والقانون!

كما أنه لا يوجد مكان مهيأ ولائق لوقوف الشهود أو المتهمين، ولا مساحة كافية 

لحركة المحامي أثناء مرافعته، أو دخوله أو حتى للحضور، ويتم تأجيل الجلسات 

لشهرين مقبلين على الأقل! مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، كما أن ذلك يؤشر 

أو من حيث  القضاة،  المحاكم/  إلى وجود مشكلة حقيقية سواء في عدد هيئات 

ساعات وأيام عمل القضاة، كما أن الحاضر لجلسات المحاكمة يجد بأن هنالك 

لمرات  الشهود  أو  المتقاضين  تبليغ  إعادة  يتم  حيث  التبليغات  في  كبيرة  مشكلة 

عديدة دون تبلُّغِهم!!

غرفة  يوجد  لا  حيث  المحاكم،  مجمع  من  الثالث  الطابق  في  الصلح  محكمة  وفي 

انتظار ولا مقاعد لذا تجد المواطنون والمحامون يملؤون الممرات.

تعقد الجلسات )بالمجمل( ما بين الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف، 

تؤثر سلباً على سير  أن  الجلسات من شأنها  نظر  أثناء  تحدث  الإنتهاكات  هنالك بعض 

العدالة، وتزعزع ثقة المواطنين بالقضاء أو تحد من قوة المتقاضي في الدفاع عن حقه؛

في كثير من الأحيان تشعر بأن وكيل النيابة مقدّم على المحامي عند القاضي، 

حيث يقوم القاضي بنظر ملفاته قبل المحامي الذي ينتظر الدور مبكرا؛ً قضاة 

على  والمحاميين(،  )المواطنين  المتقاضين  مع  وحدِّيّة  استعلاء  بنبرة  يتحدثون 

الدفاع  أو  وينفره من طلب حقه  المتقاضي،  يربك  قد  ما  واستعجال،  مضضٍ 

أو  جيوبه  داخل  يديه  وضع  لأنه  المتقاضي  وجه  في  يصرخ  قاضٍ  نفسه!  عن 

سهى ووضع قدم فوق أخرى –بسبب طول الإنتظار والتوتر- كيف لمتقاضٍ 

تم إهانته من قِبَل »القضاء« أن يتحدث بثقة وارتياح.

دائماً تشعر بأنك يجب أن تُنهي في أسرع وقتٍ ممكن؛ عليك أن تختصر لأن وقت 

المحكمة لا يتسع لكلامك! ولأن هنالك الكثير من المتقاضين حولك وفوق رأسك في 

انتظار دورهم.

أما إذا كنت شاهداً على واقعة ما في إحدى القضايا، فربما سيكلفك ذلك القدوم إلى 

المحكمة أربع أو خمس مرات دون أن يتم سماع شهادتك، قد تنقطع الكهرباء أو 

يتعطل برنامج الميزان، قد لا يتسع وقت المحكمة لسماعك! أو قد يتغيب الطرف 

الآخر أو محاميه، أو قد يكون هنالك تعليق للعمل أو إضراب... أو لأسباب أخرى؛ 

أحياناً قد تضطر للإنتظار من الساعة التاسعة حتى الثانية لتُسمع شهادتك التي 

لا تتجاوز ال 10 دقائق، وربما تتم المحاكمة دون الإستماع إليك، وكأنك لم تأت، 

ودون المناداة عليك، رغم أنك تنتظر! 

معظم موظفوا المحكمة يتعاملون معك كشخص ثقيل الظل انتهك ديارهم دون 

حقٍ أو استئذان. 

في كثير من الأحيان لا يقوم موظفوا الأقلام بواجبهم في توريد طلباتك في الملف الخاص 

بك، ما قد يتسبب في شطب دعواك! أو يماطل موظفوا الأرشيف أو الأقلام بتزويدك 

بالقرار ما قد يسبب خسارتك للطعن بالحكم! فتخسر درجة من درجات التقاضي، 

أما موظفوا التنفيذ فحدث ولا حرج عن الملفات الضائعة في دائرة التنفيذ، في كثير من 

الأحيان تذهب لتصوير ورقة من الملف التنفيذي الخاص بك، بعد عناء وانتظار طويل 

)إذا( رد عليك موظف التنفيذ يقول لك بأن الملف ليس في مكانه )غير موجود!( 

أما إذا كنت من ذوي الإعاقة، فأضف إلى إعاقتك أنك ستضطر للتعامل مع جميع 

المعيقات السابقة، ستتعامل مع وضع معاق ومعيق. إن كنت صماً لن تستطيع 

فهم ما يقال ولن تتمكن من التعبير عن إرادتك، إضافة إلى أنك لن تستطيع عمل 

أي شيء دون أن تجلب معك مرافقاً يترجم لك ويترجم عنك، وإن كنت من ذوي 

الإعاقات الأخرى فسيكون الأمر أصعب عليك؛ لأن المكان غير ملائم لذوي الاعاقة.

منها  تعاني  التي  المشاكل  إلى  الإلتفات  الواجب  من  تجعل  عديدة  أسباب  هنالك 

محكمة رام الله والتي تجعلي أعتقد بأن أي إصلاح داخل المحكمة بشكلها الحالي لا 

يعوَّل عليه، وإنما ينبغي تغيير المحكمة بشكل جذري وكامل، أو بناء مبنى جديد.

إن المشكلات الوارد ذكرها في هذا التقرير –وغيرها لم نذكره- تشكل معيقات 

الناس  ثقة  تقويض  شأنها  من  أن  كما  العدالة،  إلى  الوصول  من  حقيقية 

ظل  في  خصوصاً  حقوقهم!!  على  الحصول  في  رغبتهم  وتقويض  بالقضاء، 

مقارنة مجمع المحاكم موضوع هذا التقرير بمبنى القضاء العسكري مثلاً، أو 

بالمحكمة الشرعية في رام الله، أو بغيره من المحاكم في المحافظات المختلفة، نجد 

بأنه الأسوأ، على الرغم من أنه الأكثر ارتياداً من حيث عدد المتقاضين نسبة إلى 

المحافظات الأخرى، كما أنها تُعقد فيه )مؤقتاُ( محاكم الإستئناف في الأحكام 

الصادرة عن المحاكم في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وفي ظل الحديث عن إصلاح القضاء، فإننا نأمل من أصحاب القرار الإلتفات إلى 

المشكلات الحقيقية التي يعاني منها مجمع المحاكم في رام الله، والعمل على بناء 

مجمع محاكم جديد لائق بأن يكون بيتاً للعدل.
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الإخلال بموجبات الوظيفة العامة
يرتب البطلان ويندرج تحت مظلة الفساد

في أعقاب توقف مجلس القضاء الأعلى عن دعوة القاضي عبد الله غزلان لحضور جلساته بصفته عضواً فيه، وجه القاضي غزلان مذكرة خطية لعدة جهاتِ رسمية وأهلية، 

تضمنت فيما تضمنته الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى توقف عن دعوته لحضور جلسات المجلس الأمر الذي يحمل في طياته إنهاءً لعضويته فيه خلافاً للقانون، وبتجاهل 

لإرادة الأغلبية الكبيرة لقضاة المحكمة العليا، وأن المجلس ينعقد من ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة ما قد يوسم القرارات الصادرة عنه بالبطلان.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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الله غزلان يشكل  للمذكرة وجهت "مساواة" مذكرتين إحداها لرئيس دولة فلسطين والثانية لرئيس هيئة مكافحة الفساد، بينت فيهما أن ما حدث مع القاضي عبد  وسنداً 

مخالفة للقوانين والأنظمة كما يشكل إخلالاً بموجبات الوظيفة العامة والذي بدوره قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد، ويترتب عليه البطلان، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني 

الملائم، والكفيل بمعالجة مثل هذا الإخلال والنتائج المترتبة عليه.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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مجلس القضاء الأعلى لا زال ينعقد من ثمانية أعضاء، ولم يتم معالجة الخلل بعد.

المساس بالحرية الأكاديمية جريمة تستدعي المساءلة
الأقساط  على  احتجاجاً  حرمها  في  المتظاهرين  الطلبة  على  الجسدي  بالاعتداء  الأزهر  جامعة  في  الأمن  قوى  قيام  واقعة  الإعلام  وسائل  تداول  أعقاب  في 

الجامعية وآلية دفعها، وحرمان الطلبة من تقديم الامتحانات بحجة عدم دفعهم للأقساط، وجهت "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/٢7 مذكرة خطية إلى كل 

من النائب العام في غزة ورئيس جامعة الأزهر وللدائرة المختصة في وزارة التربية والتعليم في غزة، عبرت من خلالها عن استهجانها واستغرابها من قيام 

قوى الأمن باستخدام العنف في فض اعتصام سلمي في حرم الجامعة، وبينت فيها بأن ذلك يشكل انتهاكاً للقوانين والأنظمة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق 

مهنية مستقلة تُنفّذ توصياتها وتُعلن بما يؤمن مساءلة مرتكبي جريمة الاعتداء إداراياً وجزائياً وضمان تعويض المصابين/ات وإصدار التعليمات واتخاذ 

الإجراءات الواضحة المانعة من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة مستقبلاً، ومساءلة الجهات المسؤولة في الجامعة عن استقدام قوى الأمن وعن حرمان 

الطلبة من تقديم امتحاناتهم.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/4/٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النيابة العامة في غزة على مذكرتها، يفيد بأنها لم تتلق أية شكوى بخصوص الواقعة المذكورة وأنها مستعدة لفتح 

تحقيق حسب الأصول حال تقديم شكوى إليها. 

ونظراً لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.

"مساواة" تأسف لعدم تلقيها رداً من وزارة التربية والتعليم ولرفض جامعة الأزهر استلام مذكرتها دون إبداء أية أسباب لذلك.
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الى متى؟؟
تستمر ظاهرة التعدّي على حقوق المواطنين وكرامتهم

في إطار متابعتها لما يحدث على صعيد رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ومعالجتها، أصدرت "مساواة" ورقة موقف بتاريخ ٢01٨/٣/7 حول ما تداولته وسائل الإعلام 

من  قيام أفراد الشرطة بضرب المشاركين/ات في تجمّع سلمي بالهراوات وإطلاق النار عليهم/ن بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة عدد منهم/ن ونقلهم/ن إلى المستشفى، وذلك 

بعد حوالي شهر من واقعة قيام عدد من أفراد الشرطة والأمن بمنع مواطنات من مشاهدة مباراة كرة قدم في ملعب النصيرات للاجئين جنوب غزة رغم تخصيص مدرّج خاص 

بالنساء في الملعب المذكور، مما اضطرهّن إلى الوقوف خلف سياج الملعب لمشاهدة المباراة، فيما برّر رجال الأمن فعلتهم بتلقيهم تعليمات خاصة لمنع النساء من الدخول إلى الملعب.

 وأشارت الورقة لمخاطر تحول مثل هذه الانتهاكات إلى ظاهرة تشكل مساساً خطيراً بأمن المواطنين وسلامتهم وكرامتهم، وانتهاكاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتهديداً للسلم 

الأهلي، إضافة إلى ما تمثله من تجاوز لصلاحيات النيابة العامة وكشف عما يسمّى بموجّهي التعليمات الخاصة ما ينبئ عن تبنّي سياسة الحلّ الأمني والنهج البوليسي في التعامل 

مع المطالب المشروعة للمواطنين/ات.

وطالبت "مساواة" بتشكيل لجنة حيادية مستقلة للتحقيق في الواقعتين أعلاه، كما طالبت بإصدار قرارات واضحة تحول دون تجاوز الشرطة لصلاحياتها، والإعلان الرسمي عن 

التوقف النهائي عن مثل هذه الممارسات والاعتداءات، والالتزام باحترام حريات المواطنين وحقوقهم.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وكانت "مساواة" قد أرسلت ورقة الموقف المذكورة إلى النائب العام في غزة، مرفقة بكتاب يطالب بتشكيل لجنة حيادية مستقلة للتحقيق في الوقائع موضوعها.

ونظراً لأهمية الكتاب الموجه إلى النيابة العامة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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بتاريخ ٢01٨/4/5 وردنا رد من النيابة العامة يفيد بأن النيابة العامة أجرت تحقيقات تفصيلية حول الواقعتين، وأظهرت نتائج التحقيقات بأن الشرطة كانت تقوم بدورها 

وواجبها القانوني حول واقعة التجمع السلمي أمام فندق الموفمبيك، أما فيما يتعلق بمنع المواطنين/ات من حضور مباراة كرة قدم فقد تبين أن الشرطة لم تتدخل في الإجراءات 

التنظيمية للبلدية وإدارة النادي.

ونظراً لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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الحكومة تشكل لجنة لصياغة مشروع قرار بقانون حق الحصول على المعلومات

أصدر الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لـ »إعداد الصيغة النهائية لمشروع قرار بقانون حق الحصول على المعلومات« جاءت خلواً من مشاركة 

ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.

»عين على العدالة« حصلت على صورة عن القرار الذي حمل رقم 17/ر.و/ر.ح للعام ٢01٨.
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إصدارات "مساواة" مفتوحة للكافة دون تمييز وعملها يتقيد بالأصول القانونية المرعية

تلقت "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/٢٢ كتاباً صادراً عن الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى حمل إشارة صادر ٨70/٢٩ جاء فيه »نفيدكم علماً أن التعاقد مع السادة 

القضاة بأجر من قبل مؤسستكم يخالف القوانين والأنظمة السارية المتعلقة بالعمل العام« وذلك عطفاً على المراسلات الواردة لمجلس القضاء الأعلى من ديوان الرقابة المالية 

والإدارية! 

وبالنظر لما ينطوي عليه الكتاب فإن »عين على العدالة« تنشره.
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"مساواة" وبتاريخ ٢01٨/٣/٢5 ردت خطياً على الكتاب المذكور مؤكدة على أن إصداراتها مفتوحة لكافة القانونيين بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة القانون 

والمحامين/ات دون تمييز، وأنها تلتزم بالأصول القانونية في تنفيذ أنشطتها وفقاً لاتفاقيات خطية مع جهات الاختصاص، ما يجعل من مراسلة الأمين العام المساعد لا تستند 

إلى أساس من قانون ولا داعِ لها.

وتضع »عين على العدالة« بين أيدي القراء المحترمين/ات النص الحرفي لكتابها الجوابي.
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وتعبيراً عن الأداء المهني الذي تتسم به أنشطة "مساواة" وجهت مسؤولة رفع الوعي والتدريب في "مساواة" كتاباً خطياً بتاريخ ٢01٨/5/٢٣ لرئيس مجلس القضاء الأعلى، 

استجابة لطلب عديد من طلبة كليات الحقوق والمحامين/ات المدربين/ات وحديثي/ات المزاولة للموافقة على قيام كاتب عدل رام الله بتدريبهم على قانون التنفيذ وإجراءاته 

بوصفه مشغلاً لوظيفة في دائرة التنفيذ وذلك استناداً إلى ما أفاد به طالبي/ات تلقي التدريب من أن المدرب وافق على القيام بالتدريب مجاناً، طالباً منهم مراسلة مجلس القضاء 

الأعلى من قبل "مساواة" للحصول على موافقة رئيسه حسب الأصول.

وبالنظر لأهمية الكتاب فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وبتاريخ ٢01٨/5/٢٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً من مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لشؤون المحاكم، تضمن رفض طلب "مساواة" سنداً لما أسماه ضغط العمل لدى 

كاتب العدل، وفقاً لما ورد حرفياً في رده.
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تتمة / مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين
السيد الرئيس اطرحه جانباً ولا تصادق عليه

أحالت الحكومة بتاريخ ٢01٨/1/٩ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء رقم )1٨٦( للسيد الرئيس مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين طالبةً إصداره.

عديد من مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها "مساواة" طالبت السيد الرئيس بطرح المشروع جانباً وعدم المصادقة عليه بالنظر لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد 

السلم الأهلي، وأصدرت ورقة موقف بينت الحاجة الملحة لحوار مجتمعي واسع يسبق التقرير بشأن أي تعديل على قانون المالكين والمستأجرين بوصفه قانوناً ينطوي 

على ضرورات اجتماعية ذات صلة عضوية بأمن المجتمع، وضمانة لسلمه الأهلي، جاء فيها: 
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وكانت "مساواة" قد نظمت عديد من اللقاءات وورش العمل شملت معظم مدن المحافظات الشمالية، أجمع المشاركين فيها على رفضهم لإجراء أي تعديل من شأنه أن 

يخل بقواعد السلم الأهلي )نشرت في العدد ٢0 من »عين على العدالة«(، أو يتم دون مشاركة فعلية من ممثلين للجهات المخاطبة بأحكام قانون المالكين والمستأجرين، 

كما شاركت في عديد من الحلقات الإذاعية والإعلامية مبينة الهنات والقصور الذي شاب مشروع القرار بقانون المقترح من الحكومة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على 

رؤية مؤسسات المجتمع المدني ومطالبها بطرح المشروع جانباَ وعدم الإلتفات إليه.
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"مساواة" تشارك في الرقابة على انتخابات نقابة المحامين وامتحانات المزاولة

بتاريخ ٢01٨/٣/٢5 تلقت "مساواة" دعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في نقابة المحامين للرقابة على انتخابات مجلسها لدورة )٢01٨-٢0٢0(
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استجابة للدعوة شكلت "مساواة" فريقاً للرقابة على إجراءات الانتخابات من المرحلة التي وصلت إليها والتي اشتملت على الصمت الانتخابي وعمليتي الاقتراع والفرز، وأصدرت 

تقريراً بنتائج رقابتها التي شهدت منعاً لفريقها الرقابي من الرقابة على الإجراءات الانتخابية في غزة.

وبالنظر لأهمية التقرير من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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كما تلقت "مساواة" دعوة من مجلس نقابة المحامين المنتخب للرقابة على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين الذي جرى بتاريخ ٢01٨/4/٢٩ في جامعة بيرزيت.
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"مساواة" شكلت فريقاً رقابياً راقب على الامتحان منذ بدايته وحتى نهاتيه، وعلى سائر القاعات التي أجري فيها، ورفعت إلى مجلس النقابة تقريرها الرقابي، وبالنظر لأهميته 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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40 شكوى تتلقاها »مساواة خلال 6 أشهر
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خلال الفترة الواقعة ما بين ٢017/1٢/1 و ٢01٨/5/٣1 أربعون شكوى خطية، تناولت 

ت حقوق مقدميها في عديد من الأوجه من ضمنها المساس بضمانات المحاكمة العادلة؛ التوقيف خلافاً لأحكام القانون؛ التطبيق غير السليم  انتهاكات مسَّ

للقانون وتقصير النيابة العامة بأداء واجبها؛ تجاوز حكم القانون وحدود الصلاحيات؛ تزوير وبيع أسهم شريك في شركة دون توقيعه أو علمه؛ التضرر 

من قضايا كيدية؛ المطالبة بنفقة أطفال؛ عدم قيام موظفوا المحكمة بواجباتهم وتقاعس النيابة العامة عن أداء واجبها في استئناف حكم، مخالفة 

المحامي الوكيل لمسلكيات مهنة المحاماة؛ وضع اليد على قطعة أرض؛ طلب مساعدة قضائية؛ تجاوز حكم القانون وحدود الصلاحيات؛ عدم تنفيذ حكم 

قضائي؛ الإحالة على التقاعد المبكر بشكل قسري؛ فتح تحقيق لبيان الأسباب التي تم بموجبها بيع أسهم في شركة؛ والحرمان من الحق في العلاج الطبي 

المناسب؛ وأربعة شكاوى على أداء موظفي المحكمة في وقائع وأسباب مختلفة؛ اعتراض على قرار قاضي محكمة الدرجة الأولى؛ تجاوز قواعد السلوك 

المهني والمساس بحق المحامي في أداء رسالته؛ الحرمان من التعليم وحجز حرية؛ قيام الشرطة بأخذ طفلة المشتكية التي في حضانتها وتسليمها لعمها 

دون مسوّغ قانوني؛ توقيف طفلين على ذمة المحافظ دون سبب قانوني؛ الحبس غير المشروع؛ انتهاك حرمة المساكن والتعسف في استعمال السلطة؛ 

تخصيص البريد الحكومي؛ التعذيب والحرمان من الحق في العلاج وتدخل الشرطة للاقتصاص الفردي والإخلال بموجبات المركز الوظيفي؛ تعطيل تنفيذ 

الأحكام القضائية الشرعية الصادرة من دوائر التنفيذ الشرعية؛ الحق في الاستفادة من الاستثناء والإعفاءات التي فرضها قانون الأشخاص ذوي الاعاقة 

)الحق في التأمين الصحي(؛ شكوى جماعية حول الحق في التعليم والانتقاص من جودة التعليم للطلبة؛ توقيف طفلين على ذمة المحافظ وخلافاً لأحكام 

القانون؛ تلكؤ الشرطة في تنفيذ قرار قضائي؛ الإجراءات التعسفية من قبل أحد مراكز الشرطة؛ حجز حرية؛ وتوقيف دون اتباع الإجراءات القانونية 

السليمة؛ تلكؤ النيابة العامة في أداء واجبها.

وبناءاً عليه أرسلت "مساواة" 15 مذكرة خطية للجهات المختصة، وقامت بإعطاء استشارات قانونية في بعض الشكاوى، وإحالة بعضها إلى الجهات المختصة. 

"مساواة" تصدر العدد 32 من مجلة »العدالة والقانون«
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد ٣٢ من مجلة »العدالة والقانون« وهي مجلة دراساتها وأبحاثها محكمة، تعنى بنشر دراسات 

وأبحاث قانونية، تستهدف بيان نقاط الضعف في التشريعات الفلسطينية أو السياسات الإدارية النافذة بغية حمل أصحاب القرار على تصويب مواطن الخلل الاداري، 

إلى جانب التعليق على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.

يقع الاصدار على 15٢ صفحة من القطع المتوسط، وتضمن إحدى عشَر تعليقاً على خمسة أحكام قضائية، أحداها حكم دستوري صادر عن المحكمة 

الدستورية العليا يتعلق بتحديد القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني الفلسطيني، والثاني حكم صادر عن محكمة النقض في القضايا 

المدنية يتصل بآلية احتساب قيمة التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، وثلاثة أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا؛ أولاها يتعلق بإضراب 

الجنايات  بقانون بشأن محكمة  القرار  احتجاجاً على  المحامين  نقابة  يتعلق بإضراب  الفلسطينية، وثانيها  الجامعات  أساتذة وموظفي  نقابات  اتحاد 

الكبرى، وثالثها يتعلق بمنع عناصر الشرطة لنواب في المجلس التشريعي من الدخول إليه، قدمها قضاة وأساتذة قانون ومحامون وأكاديميون مختصون 

من كل من مصر والأردن وفلسطين.

قاضي يهين محامي أثناء قيامه بأداء رسالته المهنية
ونقابة المحامين ترد بتعليق العمل أمام القاضي المذكور أو أمام أي هيئة قضائية يشارك فيها

تمس  عبارات جارحة ومهينة  بتوجيه  المحامين  إهانته لأحد  بسبب  فيها،  المشارك  القضائية  والهيئات   .... تنفيذ  أمام قاضي  العمل  تعليق  المحامين  نقابة  قررت 

بالكرامة الإنسانية، ولا تليق بمهنة المحاماة وسموها وعلو قدرها، وذلك أثناء قيام المحامي المذكور بواجباته المهنية، كما قرر مجلس النقابة رفع شكوى لرئيس 

مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

وفي تطور لاحق علمت »عين على العدالة« بأن عضوين من مجلس نقابة المحامين التقيا رئيس محكمة بداية .... تم على إثره الإعلان عن تسوية المشكلة وإعادة المياه 

إلى مجاريها.
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تنفيذ القرارات القضائية الجزائية من مسؤولية النيابة العامة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/5/1٣ تفيد بأن المشتكي محمد جميل منصور من قرية بدو، حصل على قرار قضائي 

بوقف أعمال التجريف والبناء على أرضه، إلا أن المحكوم عليهم لم يقوموا بتنفيذ قرار المحكمة واستمروا في أعمال التجريف والبناء، وبناءاً على ذلك قام المشتكي بتبليغ شرطة الضواحي 

والنيابة العامة وتقديم شكاوى إليهم بذلك طالباً تنفيذ القرار القضائي حسب الأصول، إلا أن المشتكى عليهم لم يتوقفوا عن التجريف والبناء، ولم ينفذ القرار القضائي!

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام الدكتور أحمد براك، بينت من خلالها بأن موضوع الشكوى –إن صحت وقائعها- قد يشكل تجاوزاً لأحكام القانون، 

ومخالفة صريحة لنصوصه، الأمر غير المبرر، كما بينت أن التلكؤ في تنفيذ القرارات القضائية قد يدفع ذوي الحق لاستيفاء حقوقهم بالذات، وتقويض ثقتهم في القضاء والشرطة 

والنيابة التي يقع على عاتقها وصلاحياتها واجب تنفيذ القرارات القضائية الجزائية، وطالبت "مساواة" باتخاذ المقتضى القانوني، وموافاتها بالإجراءات المتخذة حسب الأصول.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/5/٢٣ تلقت "مساواة" رداً من النائب العام يفيد بأن النيابة العامة استجابت لشكاوى المشتكي ولمذكرة "مساواة"، وأن الشرطة حاولت الاتصال بالمشتكي إلا أنه 

يماطل في المثول أمامها، الأمر الذي حال دون التنفيذ!

وبالنظر إلى أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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"مساواة" وعلى ضوء رد النيابة العامة تواصلت مع المشتكي وأطلعته عليه، أبدى استعداده للمثول أمام النيابة وأمام أية جهة رسمية أخرى، إذ أن كل ما يعنيه صون حقه 

وتنفيذ قرار القضاء، فوجهت "مساواة" كتاباً خطياً ثانياً إلى النائب العام مؤكدة على تعهد المشتكي، ومطالبة بسرعة تنفيذ القرار القضائي موضوع مذكرتها حسب الأصول.

وبالنظر إلى أهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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بانتظار اتخاذ المقتضى القانوني وضمان حرية الأطفال وحقهم في التعليم
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/4/٢٢ من المحامي غاندي الربعي تفيد بأن مواطناً من ...... يقوم بمنع أطفاله 

من الذهاب إلى المدرسة أو الاختلاط مع أيٍ من أقرانهم، كما ويرفض أي تدخل من أبناء قريته لحمله على تمكينهم من التحاقهم بمدرستهم والتواصل مع أقرانهم.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام الدكتور أحمد براك، وإلى وزير التربية والتعليم وإلى مرشد حماية الطفولة أوضحت من خلالها بأن ما ورد 

في شكوى المحامي –إن صحت وقائعه- يشكل مساساً بحرية الأطفال في ممارسة حياتهم الطبيعية، وحجزاً لحريتهم، وانتهاكاً ماساً لحقهم في التعليم، وتكريساً 

المذكورين في الشكوى من الاختلاط بأقرانهم والالتحاق بمدارسهم حسب  الملائم بما يمكن الأطفال  القانوني  المقتضى  للجهل والأمية في المجتمع، مطالبة باتخاذ 

الأصول، وموافاتها بالإجراءات المتخذة.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/5/1٦ تلقت "مساواة" رداً من النائب العام على مذكرتها، تضمن مباشرة النيابة العامة بالإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني بهذا الشأن من أجل 

فتح قيد خاص بالأطفال موضوع الشكوى.

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.

»عين على العدالة« تأمل أن تكون الشكوى قد عولجت وفق القانون، وأن يكون الأطفال قد التحقوا بمدارسهم ومكنوا من التواصل مع أقرانهم بوصف ذلك حقاً 

دستورياً كفله القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة لها.



عين على العدالة
96

تتمة / مرة أخرى تنتهك قواعد السلوك المهني
فمتى يتم تصويب العلاقة بين القضاء الجالس والقضاء الواقف

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/4/10 شكوى خطية تفيد بأن المشتكية المحامية ألاء شملاوي كانت قد توجهت بصفتها وكيلة أحد 

المتنازعين في دعوى شرعية، لمراجعة القاضي ..... الذي ينظر في الدعوى، ففوجئت به يخاطبها بطريقة غير لائقة، ما أدى إلى إهانتها والمساس بكرامتها، وبحقها في أداء واجبها 

ورسالتها المهنية كمحامية، والمصانة بموجب القوانين وقواعد السلوك المهني ذات الصلة.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى هيئة التفتيش القضائي الشرعي، تضمنت أن ما أشارت إليه المشتكية المحامية في شكواها إلى "مساواة" -إن صحت وقائعه- قد 

يشكل مخالفة صريحة لقواعد السلوك القضائي، كما قد ينطوي على فعلٍ موجب للمسائلة الإدارية والجزائية، كما تشكل تلك الأفعال إن صح وقوعها تجاوزاً وخروجاً على 

أحكام القوانين الوطنية السارية وفي مقدمتها القانون الأساسي والاتفاقيات والعهود الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها ومن ضمنها العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق المحامين والقضاة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات الإدارية والمقتضى القانوني الملائمين بما يحول دون تكرار مثل 

هذا السلوك لاحقاً.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها، فقامت بإرسال مذكرة تذكير لديوان قاضي القضاة بعد شهر من إرسال مذكرتها إلى هيئة التفتيش القضائي الشرعي، مطالبةً ببيان الإجراء 

المتخذ في شكواها. 

 وبالنظر إلى أهمية التذكير من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتيها دون إبداء الأسباب التي تحول دون ذلك، آملة أن تكون قد وجدت طريقها للمعالجة القانونية بما يضمن الالتزام بقواعد 

السلوك المهني والقضائي، ويضمن حقوق المحامية المشتكية.
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تتمة / متى يتم احترام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية
بإلغاء ظاهرة التوقيف على ذمة؟

التوقيف على ذمة المحافظ يطال الأطفال أيضاً!
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/05/0٩ شكوى تفيد بأنه تم توقيف الطفلين .... 1٦ عام، والذي أوُقف لمدة ٢٨ يوماً، 

و الطفل ..... 17 عاماً، والذي أوقف لمدة تزيد عن 50 يوماً، على ذمة محافظ .... 

حيث تولى التحقيق مع الطفل الأول جهاز المخابرات، وتولى التحقيق مع الطفل الثاني جهاز الأمن الوقائي، وتضمنت الشكوى وفقاً لما ورد فيها على لسان مقدمها -والذي 

تعهد خطياً بتحمل كافة النتائج المترتبة أو التي قد تترتب عليه إذا ما ثبت عدم صحة شكواه وفقاً للإفادة الخطية المعطاة من قبله إلى "مساواة"- ادعاءاً مفاده بأن التحقيق 

مع الطفلين تم على خلاف أحكام القوانين السارية ولم يراعِ الحد الأدنى من حقوق الأطفال الموقوفين وجرى على خلاف إجراءات التحقيق والتوقيف مع الأطفال المبينة في 

التشريعات السارية ذات الصلة، ما حدا بالطفلين للاعتراف بما لم يفعلاه الأمر الذي رتب مسؤوليات عشائرية على عائلتيهما بناءاً على تلك الإعترافات.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام، أشارت من خلالها إلى ما تعتقده بمخالفة التوقيف على ذمة المحافظ 

لصريح نصوص القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وقوانين الأحداث إلى جانب مخالفته للإتفاقيات والعهود الدولية التي ضمنت للأطفال حقوقاً خاصة بالإضافة 

لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضمة إليهما دولة فلسطين والملزمة بأحكامها، مطالبة بإجراء 

التحقيق في موضوع الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتضمنة مسائلة منتهكي حقوق الطفلين المذكورين، والتوقف الفوري عن الاعتقال على ذمة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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"مساواة" لم تتلقَ رداً على مذكرتها، فوجهت مذكرة تذكير إلى النائب العام مطالبةً بالرد على مذكرتها حسب الأصول، وإحاطتها بالإجراء المتخذ من قبل النائب العام 

بشأن موضوعها.

وبالنظر إلى أهمية التذكير فإن »عين على العدالة« تنشره.
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)بتاريخ ٢01٨/٦/٢٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النائب العام يفيد بأنه وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الأصول من طرف النيابة العامة، تبين إخلاء سبيل 

الطفلين المذكورين بتاريخ ٢017/11/1٣ حسب الأصول!

وبالنظر إلى أهمية الرد فإن "عين على العدالة" تنشره كما وردها.

"مساواة" كانت قد طالبت في مذكرتها بإجراء تحقيق بشأن ظروف توقيف الطفلين وإجراءات التحقيق معهما، الأمر الذي تم –استناداً الى الشكوى- على خلاف 

حكم القانون ودون اتباع الاجراءات السليمة، أما إخلاء سبيل الطفلين فليس موضوع الطلب لأن المشتكي كان قد أوضح في شكواه بأنه تم إخلاء سبيلهما بعد توقيف 

أحدهما لمدة 5٢ يوماً، والآخر ٢٨ يوم على ذمة المحافظ!

"مساواة" تأمل بأن يُعالج طلبها حسب الأصول.(
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التعذيب والحرمان من الحق في تلقي الرعاية الطبية ظاهرة خطيرة يجب وقفها
"مساواة" توجه مذكرة إلى جهات رسمية ذات اختصاص والنيابة ترفض المعالجة 

لتعدد الجهات المخاطبة بها!
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/4/٢٣ شكوى من المواطنة .....، تفيد باقتياد ابنها لمركز شرطة ..... لسماع افادته كشاهد حول 

اتهام جاره بجريمة تعاطي مواد مخدرة، وحيث تم حجزه لدى المركز منذ أكثر من شهرين، وأنه يتعرض للتعذيب والضرب لإجباره على الاعتراف بتعاطيه شخصياً المخدرات، كما 

أنها منعت من الحصول على تقرير طبي يفيد بحالة ابنها الموقوف، إضافة إلى منع نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لكتفه المكسور نتيجة التعذيب الواقع عليه الذي أدى 

إلى اعترافه كرهاً بالواقعة المذكورة، وفقاً لما ورد في الشكوى والتي تضمنت إقراراً من المشتكية بتحملها للنتائج التي قد تترتب عليها إذا ما ثبت عدم صحة شكواها.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام في غزة المستشار ضياء المدهون، والى مفتش عام الشرطة في غزة والى مدير مركز شرطة .... بينت من خلالها بأن ما ورد 

في الشكوى –إن صحت وقائعه- قد يشكل مخالفة وانتهاكاً فاضحاً لكافة الضوابط وأحكام القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الموقوفين والنزلاء، ومساساً 

بالكرامة الانسانية للموقوفين، وحرمانًا من الحق في تلقي العلاج والرعاية الطبية للموقوفين، إضافة إلى ما ينطوي عليه من واقعة تعذيب لا تسقط المساءلة بشأنها بالتقادم، 

مطالبة بإجراء التحقيق في الشكوى بما يضمن مساءلة مرتكبي الأفعال موضوعها وفقاً للقانون وضمان حق الموقوف في تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مع الاحتفاظ 

بحقه وذويه بطلب التعويض.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/5/10 تلقت "مساواة" رداً من النائب العام في غزة يفيد بأن النيابة تعتذر عن التعاطي مع أي مظلمة أو مراسلة موجهة لأي جهة أخرى، تجنباً لازدواجية التحقيق 

أمام الجهات الرسمية!!

وسنداً لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره كما ورد.

ولم تتلقَ "مساواة" أي رد على مذكرتها من الجهات الرسمية الأخرى التي أرسلت إليها المذكرة، وإذ تعرب "مساواة" عن أسفها لذلك، فإنها تأمل أن تكون الشكوى قد عولجت 

وفقاً للقانون بما يضمن المساءلة وحقوق المواطن.
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ليتوقف التعسف في استعمال السلطة وانتهاك حقوق الإنسان وحرمة المساكن
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى بتاريخ ٢01٨/4/1٢ من المواطنة ..... تفيد بأن منزلها دوهم من قبل عدة أشخاص بطريقة 

عنيفة، وأن المداهمين أثاروا الفزع والرعب في نفوس أولادها، وأضافت في شكواها بأنها وبعد أن اتصلت بالنجدة اتضح لها بأن المداهمين من الشرطة الذين اقتحموا 

منزلها دون مذكرة تفتيش أو إحضار ودون مرافقة من الشرطة النسائية ودون التعريف على أنفسهم بطريقة قانونية، واستطردت المشتكية بأن المداهمات المتكررة 

لمنزلها تعود لتقديم زوجها شكوى ضد الرائد .... الذي يعمل في مركز شرطة .....

سنداً للشكوى الخطية توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام في غزة، والى مفتش عام الشرطة، والى المراقب العام للشرطة في غزة، أشارت من خلالها إلى أن انتهاك حرمة 

المساكن وإثارة الفزع وانتهاك الخصوصية وتجاوز قواعد السلوك والتعسف في استعمال السلطة التي تنبئ عنها وقائع الشكوى –إن صحت- أمور توجب المسائلة لما قد تنطوي 

عليه من مخاطر جدية تؤدي إلى انهيار ثقة المواطن في الشرطة، مطالبة بإجراء تحقيق فوري في الشكوى ومساءلة منتهكي القانون، وضمان حق المشتكية بالأمن والأمان.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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بتاريخ ٢01٨/5/1٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون يفيد بأن تحقيقاً تفصيلياً في الشكوى أظهر عدم دقة الادعاءات 

المشار إليها في الشكوى، كما أثبت بأن جميع الإجراءات المتخذة موافقة للقانون وتمت بإشراف وكيل النيابة المختص.

وبالنظر إلى أهمية الرد فإن »عين على العدالة« تنشره.
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منظومة العدالة الرسمية تستحدث وتطبق عقوبة التوقيف حتى الإذعان!
وفرض رسم 500 شيكل لقبول الشكوى!!

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى بتاريخ ٢01٨/4/1٩ من المحامي صبحي البيوك تفيد بأن موكلاً له موقوف منذ تاريخ ٢01٨/٣/1٣ وحتى 

تاريخ تقديم شكواه إلى "مساواة"، وأنه محتجز في  نظارة محكمة تنفيذ ..... الشرعية، وذلك سنداً لصدور قرار بحبسه حتى الإذعان، من القاضي الشرعي ..... في قضية موضوعها 

استضافة أولاد، المقامة من وكيل المشتكي ضد طليقته، وأضاف في شكواه أن القاضي أصدر تعليمات شفوية لمأمور التنفيذ بعدم إطلاعه أو أي شخص آخر حتى وإن كان صاحب صفة 

على ملف القضية مطلقاً! الأمر الذي حدا به لتقديم شكوى إلى المحكمة العليا الشرعية التي طلبت منه رسم )500 شيكل( كرسم يدفع مسبقاً كشرط مسبق للنظر في شكواه.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى كلٍ من النائب العام ورئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس التشريعي ونقيب المحامين 

الشرعيين في غزة، بينت من خلالها بأن موضوع الشكوى إن صحت وقائعه ينطوي على جملة من المخالفات والانتهاكات الموجبة للمساءلة الإدارية والجزائية إلى جانب التعويض، 

ويستحدث عقوبات جديدة لم تتضمنها التشريعات السارية وذلك على خلاف حكم القانون ومن جهات لا تملك سلطة التشريع، وتنفيذها، ما يشكل تعسفاً في استعمال السلطة، 

وفرضاً لرسم على خلاف حكم القانون.

وطالبت "مساواة" الجهات المذكورة باتخاذ المقتضى القانوني الذي يضمن إخلاء سبيل موكل المشتكي، واتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية التي تحول دون الاستمرار في توقيفه.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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أن تكون بقية  أفاد المشتكي "مساواة" بالإفراج عن موكله )الموقوف حتى الإذعان!( بعد إرسال مذكرة "مساواة" كما وردنا من المشتكي، وتأمل "مساواة"  في تطور لاحق 

موضوعات شكواها قد عولجت وفقاً للأصول القانونية.
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استخدام القوة المفرطة ضد التجمعات السلمية ومخالفتها للقوانين والمعاهدات 
الدولية موضوع لقاء قانوني شاركت في تنظيمه "مساواة"

والتنمية  للثقافة  الشافي  عبد  حيدر  الدكتور  مركز  مع  بالتعاون  "مساواة"  مركز  عقد  الإنسان،  حقوق  على  القائم  النهج  مبدأ  على  القائمة  رؤيته  تنفيذ  إطار  في 

والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد( لقاءاً قانونياً في مخيم العودة بتاريخ ٢01٨/5/٦ بعنوان »استخدام القوة المفرطة ضد التجمعات السلمية 

ومخالفتها للقوانين والمعاهدات الدولية«، وأوصى المشاركون/ات بمطالبة الديبلوماسية الفلسطينية للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة ذات 

الاختصاص لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرار الأممي رقم 1٩4 الضامن لحق العودة للاجئيه.

ويأتي هذا اللقاء الذي تم بمشاركة ٣5 مواطناً من بينهم 5 نساء من القانونيين والمحامين والإعلاميين ضمن برنامج العيادات القانونية الذي تنفذه "مساواة" في كل 

من الضفة الغربية وغزة على مدار العام.

"مساواة" توقع مذكرات تفاهم مع كليات حقوق ومؤسسات قاعدية وائتلافات مجتمعية
سعياً منه لتنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية ذات معايير عالية، يحاول مركز "مساواة" دائماً إنشاء روابط وعلاقات وشراكات متعددة مع المؤسسات الأخرى 

التي تعمل داخل فلسطين. ونظراً لعدم تمتّع "مساواة" بالخبرات اللازمة في جميع المجالات القانونية، سيقوم المركز باستغلال خبرات المؤسسات الأخرى في برامجه 

التدريبية، وذلك لتعزيز أوجه التآزر مع المؤسسات الأخرى وتجنّب أي شكل من أشكال التداخل فيما بينها.

وفي هذا السياق تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع ٣ كليات حقوق منذ بداية العام ٢01٨ وهي كلية الحقوق في جامعة الإسراء بغزة، وكلية الحقوق في الجامعة العربية 

الأمريكية في جنين وكلية الحقوق في الكلية العصرية في رام الله، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 1٢ من المؤسسات القاعدية ومنها جمعية تنمية الشباب، وجمعية 

خدمات الطفولة ورعاية الاسرة الفلسطينية، وجمعية النجادة الفلسطينية، وجمعية حي السلام الأهلية، وجمعية الوليد الخيرية، وجمعية الغد المشرق لأبناء البلد، 

وجمعية بناء للتنمية والتمكين، و مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، ومجموعة وفريق كن إنسان )من الأشخاص ذوي الإعاقة( في غزة، ومؤسسة الشروق 

ومركز يافا الثقافي ونادي الطفل الفلسطيني في الضفة الغربية.

بهدف تمكين أواصر التعاون المشترك وتجسيد وتعزيز بناء الشبكات والائتلافات المجتمعية، المعبرة عن إرادة أصحاب الحقوق لمطالبة أصحاب الواجبات 

الدستورية على  التمتع بحقوقه  الفلسطيني  للمواطن  بما يضمن  الانسان،  الرشيد وحقوق  العادل والحكم  القانون  بالالتزام بمتطلبات دولة  والقرار 

اختلافها وتنوعها، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والمواطنة والمشاركة في تحمل الأعباء والاستفادة من الموارد على قاعدة المساواة امام القانون 

العادل والقضاء، والوصول إلى العدالة، والمساءلة، والأداء التنفيذي الخالي من كافة أشكال الفساد، وتمكين المواطنين من الوقوف على واجباتهم وحقوقهم 

والأدوات والآليات القانونية المتاحة لهم لضمان تلك الحقوق، اخذين بعين الاعتبار خصوصية الفئات الاجتماعية المستهدفة، ومراعاة الالتزام الأمثل بمبدأ 

المساواة بين الجنسين، وحق الفئات المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة في الموائمة الاجتماعية والحياة الكريمة، ومحاربة كل إشكال الفقر والجوع على 

المستويات الثقافية والاجتماعية والقانونية.

"مساواة" تنظم دورتين تدريبيتين في رام الله وغزة
للتعريف بالملكية الفكرية وأهمية حمايتها

بالنظر إلى أهمية الملكية الفكرية بوصفها مكون من مكونات الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وإحدى عناوين حرية الرأي والتعبير المصانة دستورياً، ولغايات 

تنمية قدرات المحامين/ات المتدربين/ات وحديثي/ات المزاولة نظم مركز "مساواة" دورتين تدريبيتين في مقريه في غزة  ورام الله، بمشاركة 41 متدرب من بينهم 1٨ امرأة، 

تناولتا ماهية الملكية الفكرية، والتشريعات الوطنية الدولية والاقليمية الناظمة للملكية الفكرية، وحق المؤلف، وبراءة الاختراع، والعلامات التجارية على الصعيدين الوطني 

والدولي، والحماية المدنية والجزائية للملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وكانت "مساواة" نظمت دورة تدريبية استفاد منها ٢٩ محامي/ة متدرب/ة وحديث/ة مزاولة، تناولت القانون الإداري والقانون الدستوري، وكيف تكون قائداً 

نقابياً، وذلك في شهر ٢ الماضي في مدينة رام الله؛ إلى جانب ٣ ورشات توعوية نفذت في غزة تناولت الأولى قانون التأمين الفلسطيني في النظرية والتطبيق، استفاد منها 

15 من بينهم ٦ نساء من المحامين\ات الشرعيين\ات؛ والورشة الثانية عُقدت بعنوان كيفية إعداد وصياغة وتنظيم العقود القانونية للمحامين\ات الجدد شارك 

فيها 1٣ من بينهم 5 نساء من المحامون\ات المتدربون\ات وحديثو\ات المزاولة؛ والورشة الثالثة بعنوان قانون الإجراءات الجزائية في النظرية والتطبيق شارك فيها 

٣0 من بينهم 14 نساء من طلاب وطالبات القانون.
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تجاوز للصلاحيات يقتضي المساءلة
أثارت التصريحات الإعلامية التي أدلى بها محافظ نابلس السيد أكرم الرجوب ردود فعل واسعة ترى فيها خروجاً عن متطلبات وظيفة المحافظ باعتباره ممثلاً لرئيس الدولة إلى 

جانب ما انطوت عليه من مصطلحات تتأباها السياسة الملعنة للسيد الرئيس، "مساواة" وجهت رسالة خطية للسيد الرئيس طالبت من خلالها بالوقوف على تلك التصريحات 

واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها بما يشمل المساءلة السياسة والإدارية.

وبالنظر إلى أهمية الرسالة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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تتمة / المساءلة حق للمواطنين وواجب على السلطة وليست خيار
على الرغم انقضاء فترة زمنية طويلة على ارتكاب جريمة فض تجمع سلمي بالعنف والقوة المفرطة والتي اشتملت على تحرش جسدي ولفظي لعدد من المواطنات وسحب وإيذاء 

جسدي متعمد أدى إلى نقل العشرات من المواطنين إلى المستشفى، إلى جانب احتجاز حرية العشرات منهم وإطلاق قنابل الصوت على جمهور المواطنين/ات دون تمييز من قبل 

عناصر من الأجهزة الأمنية وآخرين يرتدون زياً مدنياً وقبعات موحدة بتاريخ ٢01٨/0٦/1٣ وما انطوت عليه تلك الجريمة من تجاوز لأحكام القانون الأساسي وبخاصة المادة 

التاسعة منه والتي تنص صراحة على »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة« والمادة 

٢٦ منه والتي تنص على »للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية: 1- تشكيل الأحزاب السياسية والإنضمام 

إليها وفقاً للقانون. ٢- تشكيل النقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. ٣-....... 4-....... 5-......«، وتجاوز وخروج عن قانون 

التجمعات العامة ومساس بالعهود والإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين وفي تعارض واضح مع القرار الأممي القاضي بتأمين الحماية لشعبنا الفلسطيني والذي 

تضمن تأكيداً أممياً جديداً على الحق في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، على الرغم من ذلك لم يقم أصحاب الواجب والقرار بإعمال المقتضى القانوني 

الملائم واتخاذ الإجراءات التي من الواجب اتخاذها بما في ذلك الاهتذار للمواطنين ومساءلة مرتكبي الجريمة ومسؤوليهم، فأصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

"مساواة" ورقة موقف تضمنت مطالبة اصحاب القرار باستقالة أو إقالة المسؤولين عن المتورطين في الإعتداء بصورة مباشرة أو مفترضة، وإحالة منفذي الإعتداء إلى المحاكمة 

ومساءلتهم جزائياً وإدارياً وتعويض سائر المتضررين، وتجسيد العقيدة الأمنية التي تقوم على حفظ كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية وشراكتهم في المشروع الوطني واتخاذ 

الإجراءات والقرارات والتعليمات والتعهدات والإلتزامات التي تكفل عدم العودة لارتكاب مثل هذا الإعتداء مستقبلاً.

وبالنظر إلى أهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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المحكمة العليا تغض النظر عن إبعاد القاضي غزلان من عضوية مجلس القضاء الأعلى

وانعقاد المجلس لفترة طويلة من ثمانية أعضاء وتنتخب القاضي ابراهيم عمرو خلفاً له!
علمت »عين على العدالة« من مصادر مطلعة وعليمة بأن نائب رئيس المحكمة العليا وجه دعوة لأعضائها للإجتماع بواسطة الأمانة العامة للمجلس بالرغم من وجود 

رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تغيب عن الاجتماع على رأس عمله.

الاجتماع المذكور حضره ٢5 قاضياً من قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم ٣4 قاضياً من بينهم ٢٨ قاضياً/ة في الضفة الغربية و٦ قضاة/ات من غزة، وخصص 

وحضور  المجلس  عضوية  من  استبعاده  جرى  الذي  المجلس  عضو  العليا  المحكمة  قاضي  غزلان  الله  عبد  للقاضي  خلفاً  الأعلى  القضاء  مجلس  في  عضواً  لانتخاب 

اجتماعاته دون سند قانوني. وفي أعقاب ذلك الاستبعادعقد المجلس جلساته بثمانية أعضاء فقط من تسعة الأمر الذي اثار جدلاً حول القيمة القانونية للقرارات 

الصادرة عن انعقاد جلساته من ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة.

الاجتماع المذكور قاطعه ٦ قضاة من الضفة الغربية وتغيب عنه قاضيين من غزة إضافة إلى رئيس المجلس، وتنافس على العضوية بعد أن تم تجاوز وغض الطرف 

عن مدى قانونية استبعاد القاضي غزلان من عضوية المجلس والقيمة القانونية لانعقاده بثمانية أعضاء، ثلاثة قضاة ابراهيم عمرو الذي حصل على 14 صوتاً من 

أصوات المشاركين في الاجتماع، وعزت الراميني الذي حصل على 7 أصوات، ومحمد العمر الذي حصل على صوتين في حين أودع قاضيان ورقتين بيضاء. 

     

تذكير هام لمن يهمه الأمر
انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية يدرجها تحت مظلة الخضوع لمساءلتها، لأن اختصاص المحكمة المذكورة يشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية 

والعدوان وجرائم ضد الانسانية التي يندرج العقاب الجماعي تحت مظلتها، وبموجب قواعد القانون الدولي فإن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما أن من حق 

الأفراد تقديم بلاغات بشأن تلك الجرائم إذ ان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يقتصر على الممثلين الرسميين للدول الأعضاء.

إلغاء عقوبة الإعدام خطوة هامة في الاتجاه الصحيح
الدوليّ  للعهد  الثاني  البروتوكول الاختياريّ  اتّفاقيّات ومعاهدات دوليّة، من ضمنها  إلى 7  الرئيس بتاريخ ٢01٨/٦/٦ على قرار انضمام دولة فلسطين  السيد  وقّع 

الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. والبروتوكول الاختياريّ الثانيّ للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى 

إلغاء عقوبة الإعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 1٢٨/44 في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 1٩٨٩، وتنصّ 

المادّة رقم 1 في شقّها الأوّل على أنّه »لا يعدم أيّ شخص خاضع للولاية القضائيّة لدولة طرف في هذا البروتوكول«، فيما ينصّ الشقّ الثاني على أنّه »تتّخذ كلّ دولة 

طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائيّة«.

"مساواة" ترى في انضمام دولة فلسطين للبروتوكول المذكور وإلغائها لعقوبة الاعدام تطوراً إيجابياً هاماً وخطوة في الاتجاه الصحيح، وتأمل الالتزام بالتطبيق الأمين 

للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كجزء من لائحة الحقوق الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والتي تشتمل على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 

جانب العهد الدولي المذكور والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قرار إداري منعدم أدى إلى مساسٍ خطير بحقوق الانسان
أصدر مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات قراراً منع بموجبه التجمعات السلمية في فترة الأعياد، وفي اليوم التالي لصدوره وقعت جريمة الفض العنيف للتجمع 

السلمي في رام الله، على الرغم من مخالفة ذلك القرار وانتهاكه الصريح لأحكام القانون الأساسي والعهود الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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آن أوان هجر النهج البوليسي في التعامل مع المواطنين
أمام تكرار مشهد قمع التجمعات السلمية بذات الأدوات وبانتهاك فظ لحقوق المواطنين الأساسية في كل من غزة ورام الله، أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

"مساواة" بياناً تضمن فيما تضمنه أن اعتماد النهج البوليسي القمعي لحرمان المواطنين من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية وتناول القضايا العامة التي تهم الوطن 

والمواطن وتمس بقواعد السلم الأهلي والحياة الكريمة للمواطنين جريمة تستدعي المحاسبة ونهجاً يجب التوقف عنه فوراً.

وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وكانت "مساواة" أصدرت بياناً تناول النتائج الوخيمة المترتبة على واقعة فض التجمع السلمي في رام الله.

وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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الى متى استمرار ظاهرة التعدي على القضاة والمحامين
في تطور خطير تعرض القاضي نبيل النتشة قاضي محكمة صلح بيت لحم لاعتداء واحتجاز من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني بتاريخ ٢01٨/٦/٩ ويأتي 

هذا الاعتداء في سياق ظاهرة التعدي على العاملين في قطاع العدالة سواء كانوا قضاة أو محامين، لطالما طالبت "مساواة" إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين 

ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة التوقف عنها واستبدال النهج القمعي البوليسي بنهج التشارك الوطني في التعامل مع قضايا وهموم الوطن والمواطن.

وإدارياً وصون  الجريمة للمحاكمة ومساءلة كافة المسؤولين عنها جزائياً  المذكور بكافة تفاصيله ومجرياته وطالبت بإحالة مرتكبي  الحادث  "مساواة" تابعت 

كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة.

وكان قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان أصدر قراراً تضمن إعفاء قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين محمود أبوهيفا من مهامه وتوقيف أعضاء 

الدورية المتهمين بارتكاب الاعتداء عن العمل وإحالتهم للقضاء العسكري.

وبالنظر لأهمية القرار من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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هدايا الوزراء بحاجة إلى تنظيم قانوني يدرجها تحت مظلة أموال الخزينة العامة
بتاريخ ٢01٨/٦/٦ ورد على صفحة الوزير السابق شوقي العيسة على فيس بوك ما يفيد غياب أي تشريع ناظم لأوجه التعامل مع هدايا الوزراء وبخاصة تلك التي 

تندرج تحت مظلة الهدايا الثمينة التي يحصل عليها أصحاب المناصب الرفيعة بصفتهم الوظيفية، متضمناً أن الوزير العيسة كان قد قام بزيارة لإحدى الدول العربية 

أثناء توليه للمنصب الوزاري، وفي زيارة العمل تلك تلقى هدية قيمة عبارة عن ساعة ثمينة، وعند عودته إلى البلاد وضع مجلس الوزراء في صورة الاجتماع بما في 

ذلك الهدية التي تلقاهامطالباً باعتماد وإصدار نظام يحدد كيفية التعامل مع الهدايا على أن يسري بأثر رجعي، وقام بإعطاء الساعة إلى الوزير الذي تولى حقيبته 

الوزارية، مطالباً إياه بإيصالها إلى دولة رئيس الوزراء وتذكيره بضرورة إعداد وإصدار ذلك النظام الذي لم يتم إعداده أو إصداره حتى الآن.

"مساواة" تطالب مجدداً دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاءه بسرعة إعداد نظام خاص بإجراءات التعامل مع الهدايا التي تقدم لذوي المناصب التنفيذية العليا 

وإلزامهم بإيداعها في الخزينة العامة، ونشر ذلك النظام واعتماده وإلزام سائر الموظفين العموميين به، على أن يتضمن نصاً بانطباقه بأثر رجعي على سائر الموظفين 

العموميين الذين تولوا الوظيفة العامة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وحتى تاريخه، على اعتبار أن مثل هذه الأموال حقاً للخزينة، ولم تقدم هذه الهدايا اياً كان 

نوعها للموظفين العموميين بصفاتهم الشخصية الأمر الملزم لهم بإيداعها في الخزينة العامة.

تسعة عشرة مذكرة توجهها "مساواة" لأركان العدالة ومسؤولي إنفاذ القانون
وجّهت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ تسعة عشرة مذكرة خاطبت من خلالها النائب العام والنائب العام في غزة 

ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة وهيئة التفتيش القضائي الشرعي، ورئيس المحكمة العليا الشرعية 

في غزة، والأمين العام للمجلس التشريعي في غزة ونقيب المحامين الشرعيين ومجلس نقابة المحامين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة، والمستشار 

الاجتماعية  الشؤون  وزارة  في  الطفولة  حماية  ومرشد  والتعليم  التربية  ووزير  العام،  ومراقبها  غزة  في  الشرطة  عام  ومفتش  الرئيس،  للسيد  القانوني 

ورئيس هيئة مكافحة الفساد؛ تناولت »تفرد وهيمنة الشرطة كتعبير عن نظام أمني لا يتسق والقانون الأساسي ودولة القانون«؛ و »رفض عملية زراعة 

كِلى لمواطنة دون سند قانوني« و«اعتداء قوى الأمن على الطلبة في حرم جامعة الأزهر في غزة« و«التوقيف غير المشروع، واستحداث عقوبات على خلاف 

حكم القانون، والتعسف في استعمال السلطة، وفرض رسم على خلاف حكم القانون الأساسي« و«الادعاء بالتعذيب والحرمان من الحق في تلقي الرعاية 

الطبية«؛ »تجاوز حكم القانون وحدود الصلاحيات«؛ »ارتكاب النيابة العامة خطأً مهنياً جسيماً«؛ »الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي«؛ »توقيف أطفال 

على ذمة المحافظ«؛ »حجز حرية والحرمان من الحق في التعليم«؛ »الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة«؛ »استمرار ظاهرة التعدي على حقوق المواطنين/

ات وكرامتهم«؛ »انتهاك حرمة المساكن والتعسف في استعمال السلطات«؛ »الإخلال بمبدأ القيام بموجبات القانون في الوظيفة العامة« و«تجاوز قواعد 

السلوك المهني، والمساس بحق المحامي في أداء رسالته«.

وتلقت "مساواة" اثني عشر رداً على سبع عشرة مذكرة.

مركز "مساواة" يشارك في المؤتمر الوزاري السادس
للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

شارك مركز "مساواة"، مُمثلاً بالمدير العام المحامي إبراهيم البرغوثي، في المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، والذي عقد في الفترة 

بين 15-٢01٨/4/1٦ في بغداد-العراق. وقد قدّم السيد برغوثي باسم المركز مداخلات بخصوص موضوع المؤتمر، والذي جاء بعنوان: »مكافحة الفساد لحماية أمن 

الإنسان والمجتمع«. 
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تتمة / الإفتتاحية
أي مقترح أو تصور كفيل وقادر على الاستجابة العملية لإنهاء الازمة وتجسيد وحدة منظومة العدالة وإعادة بناءها على أسس مهنية حيادية مستقلة ولايزال أعضاؤها يبحثون 

عن آليات ناظمة لحوارهم الرسمي والذي لم يأتي بجديد وإعادة تكرار ذات الأدوات والآليات من شاكلة غض النظر عن الازمة البنيوية والبشرية لمنظومة العدالة والمضي باتجاه 

ذات التصور الرسمي الذي سبق وان جرب المرة تلو الأخرى والذي يرى بان سبب الأزمة يعود إلى قصور في التشريعات واختلاف في الصلاحيات والحاجة للتوافق بين قيادات منظومة 

العدالة حولها متجاهلاً أن الأزمة لم تكن يوماً أزمة نصوص قانونية بقدر ما هي أزمة اداء بشري و بنيوي يطال سائر مكونات منظومة العدالة الرسمية وبخاصة المحكمة 

الدستورية العليا والقضاء النظامي والنيابة العامة ويتطلب تقيماً مهنياً موضوعياً وحيادياً لأداء سائر القائمين على أداء الوظيفة العامة في منظومة العدالة بعد أن بان للجميع 

عدم جدوى إسناد مهمة الإصلاح وإعادة البناء للسلطة التنفيذية وعدم صحة مقولة القضاء يصلح نفسه بنفسه.

ولما كانت الوظيفة في قطاع العدالة حقاً مجتمعياً وليست ميزة شخصية لمشغلها ولما كان التقييم الموصل للحقيقة والكفيل بالإصلاح وإعادة البناء والتوحيد حاجة وطنية ملحة 

لا تحتمل التأخير تبدأ من رئس الهرم إلى قاعدته ويناط بلجنة مجتمعية مستقلة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والحيدة والشفاهة والاستقلالية تنفيذاً لما هو مجمع علية 

وطنياً فإن هجر الأدوات والآليات التي ثبت قصورها وعجزها بات أمراً ملحاً وواجباً وطنياً لا يقبل التحايل او التسويف او المماطلة.

نعتقد جازمين أن في مبادرة "مساواة" المعلنة لسائر الأطراف الرسمية والأهلية ما يخرجنا من الدوران في ذات الدائرة المغلقة ويؤمن إجابةً مضمونة للخروج من الازمة وتجاوز 

اثارها فهل من مجيب؟! 

"مساواة" تصدر وتشارك في 10 أوراق موقف تتصل بتشريعات مخالفة للقانون وانتهاكات 
ماسة بحقوق الانسان

أصدرت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ وشاركت في إصدار عشرة أوراق موقف تناولت: »المطالبة بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات 

الكبرى«؛ »المطالبة بعدم إقرار مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين«؛ و«أوجه قصور مشروع قرار بقانون معدل لقانون مكافحة الفساد«؛ و »احترام حق القضاة في 

التعبير عن الرأي«؛ »التوقف عن استمرار ظاهرة التعديّ على حقوق المواطنين/ات وكرامتهم، ومساءلة مرتكبيها«؛ و«أوجه انتهاك حقوق الانسان والقوانين السارية بإحالة 

الموظفين المدنيين إلى التقاعد القصري« و«ضرورة الإسراع بصرف رواتب الموظفين العموميين في غزة«؛ و »أوجه العوار في القرار بقانون الجرائم الالكترونية وتعديله«.

940 مواطناً/ة يشاركون في برنامج العيادة القانونية
نفذت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ ثلاثون ورشة عمل، استفاد منها ٩40 شخص من بينهم 705 نساء، قدم مُعطيها استشارات قانونية 

للمشاركين تناولت: »جنوح وحماية الأحداث« وتم عقدها في معسكر الشاطئ؛ »الحقوق الشرعية بالميراث« و«قانون الأحوال الشخصية »الزواج والطلاق«« وتم عقدهما في 

خزاعة؛ »وصول المرأة للعدالة« وتم عقدها في معسكر جباليا؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000« وتم عقدها في معسكر جباليا؛ »قانون حماية الأحداث« وتم عقدها 

الخليل؛  الشرعية« وتم عقدهما في قرية حتا في  المرأة  الأحداث« و«حقوق  »قانون حماية  الناموس-الخليل؛  الإلكترونية« وتم عقدها في قرية  الجرائم  »قانون  البلد؛  في جباليا 

»حقوق الطفل« وتم عقدها في قرية ترمسعيا-رام الله؛ »حقوق المرأة في العمل« وتم عقدها في مخيم الدهيشة؛ »حقوق المرأة الشرعية« في قرية كفر نعمة-رام الله؛ »حقوق المرأة 

في التعليم والعمل« وتم عقدها في مدرسة عين عريك؛ »حقوق المرأة في التعليم والعمل« وتم عقدها في مدرسة مخيم عقبة جبر؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000« 

وتم عقدها في جامعة النجاح؛ »حقوق المرأة في التعليم والعمل« وتم عقدهما في المدرسة الإسبانية وفي مدرسة خولة بنت الأزور؛ »حق المرأة في الوصول إلى العدالة« وتم عقدها 

في مخيم طولكرم؛ »حقوق الطفل« وتم عقدها في مدرسة بادية القدس-  تجمع جبع البدوي؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000« وتم عقدها في جامعة القدس 

المفتوحة-طولكرم؛ »حقوق النساء في قانون العمل والخدمة المدنية واتفاقية سيداو« في بيت ساحور؛ وتم عقد ورشتي عمل تحت عنوان »قانون العمل الفلسطيني« في رام الله؛ 

»استخدام القوة المفرطة في التجمعات السلمية ومدى مخالفتها للقوانين والمعاهدات الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان« وتم عقدها في مخيم العودة؛ »ضمانات المحاكمة العادلة 

في التشريعات الفلسطينية« وتم عقدها في الشويكة؛ »قانون الأحوال الشخصية »الزواج والطلاق«« وتم عقدها في الجنينة؛ »استقلال السلطة القضائية« و«الحق في السكن في 

القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان« وتم عقدهما في خزاعة.

28 لقاءاً إذاعياً وتلفزيونياً تجريه "مساواة" بشأن التشريعات المخالفة للقانون 
ومبادرتها لإعادة بناء القضاء وإصلاحه

نفذت "مساواة" منذ بداية هذا العام وحتى ٣1\05\٢01٨ ثمانية وعشرون مقابلة إذاعية وتلفزيونية بُثت عبر 

راديو عَلمَ/الخليل وراديو أجيال وراديو موال؛ وراديو غزة؛ وراديو رام الله؛ وراديو هوا نابلس وراديو الاسراء في غزة وراديو الأزهر وراديو صوت الرأي وراديو أحلا أف أم وراديو 

غزة أف أم وراديو نساء أف أم؛ وتلفزيون بوابة اقتصاد فلسطين وفضائية الكوفية؛ وفضائية الفلسطينية، وفضائية وكالة معاً، وفضائية وطن، كما أجرت مقابلات صحفية 

مع وكالة وطن ووكالة الترا فلسطين والقدس.

 تناولت مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين الجديد، ومبادرة "مساواة" لتوحيد وإعادة بناء منظومة العدالة وتطويرها؛ وإحالة قاضٍ بالمحكمة العليا للتحقيق بسبب 

مشاركته في ورشة عمل، والاعتداءات الجنسية على الأطفال في غزة؛ وائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال« ومكافحة الفساد لحماية أمن الإنسان والمجتمع والعيادات 

الإلكترونية؛  الجرائم  بقانون  لقرار  معدل  بقانون  قرار  مشروع  الابتزاز؛  بقصد  الشعوذة  ظاهرة  المحامين؛  نقابة  مجلس  انتخابات   ، "مساواة"  مركز  ينفذها  التي  التوعوية 

الامتحان الكتابي لدورة نيسان ٢01٨ للمحامين المتدربين من أجل الحصول على إجازة المزاولة.
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من يرغب من قضاة المحكمة العليا التعيين في المحكمة الدستورية علية التقدم 
بطلب خطي دون ضمانات 

حصلت »عين على العدالة« على تعميم صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا يتضمن دعوة من يرغب من أعضاء المحكمة العليا للتقدم خطياً برغبة أو 

موافقة للأمانة العامة لمجلس الفضاء الأعلى لموعد أقصاه ٢01٨/5/٣0 لتعينه قاضياً في المحكمة الدستورية العليا.

التعميم لا يشير إلى معايير الاختيار أو إجراءاته ويستحدث اعتبارات للتعيين تتلخص بمن يرغب ويودع موافقته ورغبته الخطية قبل الموعد المشار إليه فيه، علماً بأن تلك الموافقة 

والرغبة لا تعنيان بالضرورة الموافقة على التعيين، ما قد يندرج تحت مظلة المناقصات، وبناقض بديهية طالب الولاية لا يولى، وما قد يندرج تحت مظلة ما يسمى سياسة تدوير المواقع.

وبالنظر لأهمية التعميم من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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د  متى تتوقف معاناة المواطنين على معبر رفح وظاهرة الفساد المالي التي تكبِّ
مستخدميه مبالغ مالية طائلة؟

ت إحدى المحاميات المقيمة في مدينة غزة »عين على العدالة« بخاطرة تلخص معاناة سفرها عبر معبر رفح البري، وبالنظر لما تضمنته من الإشارة إلى مظاهر المعاناة التي  خصَّ

تمس بالحقوق الأساسية للمواطن وكرامته الإنسانية وحقه في التنقل الآمن المكفول بموجب القانون الأساسي والقيم والعهود الدولية وما أشارت إليه من مظاهر فساد إداري 

ومالي يكبّد المواطنين مبالغ مالية طائلة دون سند من قانون فإن »عين على العدالة« تنشرها.

..... وأخيراً بدأت وتيرة العمل في معبر رفح البري تتجه نحو الإستقرار في أعقاب الإعلان عن بقاءه مفتوحاً في كلا الاتجاهين حتى عيد الضحى المبارك، الاستقرار الاعلامي يتناقض 

مع واقع الحال، فالسفر عبر المعبر هو معاناة بحق عانيت منها شأني شأن المواطنين الغزيين المحاصرين المتطلعين بشغف للسفر إيفاءاً باحتياجات إنسانية، أصبتُ بمرض في 

عيني وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية لعلاجه، وإمكانية إجراء تلك العملية غير متوفرة في غزة، وعليه واستناداً إلى توصية الأطباء إجراء العملية في مصر او في أية 

دولة اخرى تتوفر فيها امكانية العلاج المتخصص، إنقاذاً لعيني توجهت مثلي مثل ٣000 مسافر/ة آملة تلقي العلاج المطلوب خلال ايامٍ معدودات، سفري ليس للترفيه وليس 

للهجرة التي تداعب عقول المئات إن لم أقل الآلاف من مواطني القطاع وبخاصة الشباب منهم.

بدأت رحلة سفري في منطقة أبو خضرة حيث طوابير مقتظة مقنطرة من البشر تتزاحم للتسجيل ودفع الرسوم وإبراز وتسليم الأوراق الثبوتية تحت أشعة الشمس الحارقة، 

والانتظار الطويل والبحث في كشوفات المسافرين عن إسمي ورقم الباص الذي سيقلني وساعة انطلاقه، البحث في الكشوفات يتم المرة تلو المرة وسط المحيط البشري وإن ظهر 

الاسم على كشف خاص يصدر على موقع وزارة الداخلية تتجه إلى قاعة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس ليس لها من القاعات الا الاسم، فهي غير مؤهلة ولا تتوافر فيها 

شروط الحياة الصحية، وقدرتها الاستيعابية اقل من نصف مرتاديها أو المحتجزين فيها لساعات طويلة، كثافة بشرية مهولة والقاعة عذراً مركز التوقيف تخلو حتى من نقطة 

إسعاف او دكان أو بقالة توفر الغذاء، بين تلك الجموع أعداد كبيرة من كبار السن الذين لا يقوون على الحركة والأطفال الصغار أنهكهم الانتظار والحر، صراخ وآهات وحديث 

يروي قصص إنسانية مؤلمة ومؤذية، وأصوات استعطاف لأصحاب القلوب الرحيمة يعود صداها دون استجابة، فالأولوية لاستقلال الباصات المغادرة تخضع لشروط ومعايير 

وتكلفة مالية باهظة تُدفع من تحت الطاولة ومن فوقها، والاختيار لا تقف شروطه عند هذا الحد، رغم ما يتكبده المسافر من أموال طائلة ابتدأت بخمسة آلاف دولار ثم انخفضت 

إلى ثلاثة آلاف ثم إلى ألفيّ دولار للشخص الواحد، وأمام الحاجة الملُحة وكثرة عدد منفذي تلك الشروط فالواسطة والمحسوبية هي معيار الإختيار من بين أولئك المستوفين للشروط 

أعلاه، ويبدأ المنادي بالنداء على الأسماء وسط تزاحم شديد دون تمييز بين نساء ورجال وشيوخ وأطفال، وفي وسط يسوده الضجيج والعرق الذي يكتسي الوجوه، وتصلب الأقدام 

وأوجاعها، والوقوف والحراك في الوسط المقتظّ لساعات، وأوامر المشرفين ومخاطباتهم وكلماتهم وألفاظهم المذُّلة والنظرة إلى المواطنين كقطيع يُصارع من أجل حصوله على 

مكان في أحد الباصات بعد أن يكون قد قضى يوم أو يومين داخل تلك القاعة بأمل أن تسعفه واسطة أو ضمير في الانضمام إلى فوج المسافرين، ومن يحالفه الحظ بعد وفاءه 

بالشروط كافة وفي ظل العدد المحدد يغادر، ومن لا يحالفه الحظ يعود ثانية لرحلة العذاب مجدداً.

أكثر من ذلك، وحتى وإن نودي على إسمك للخروج فكثيراً من الحالات التي اختزل فيها عدد الخارجين إلى نقطة المعبر المصرية إلى النصف، وأعيد النصف الآخر ليقضي يوماً أو 

يومين لعل حظه لا يتعثر ثانية؛ النوم ليس كالنوم المعُتاد، تقضيه جالساً على كرسي وبيدك قطعة من الكرتون تحركها يميناً وشمالاً لعلك تنال بعضاً من الهواء الساخن نهاراً 

أولياء أمورهم أو على الأرض وبين الحقائب، لفيفٌ من البشر وقصص  أيدي  النحو على معدة فارغة، ينامون على  والقارس ليلاً، والكثير من الطفال يقضون ليلهم على هذا 

إنسانسة مختلفة وأوجاع كثيرة، وشباب مرتحل يأبى أن يبني عشه فوق شجرة أبيه، منهم من سيبدأ رحلة علاج ومنهم من سيعود إلى عائلته، ومنهم من يحلم بمستقبله، 

ومنهم من سيظل مسافراً إلى الأبد.

ومن بعدها يتقرر مصيرك إما بالدخول أو الرجوع خلفاً كما جئت لتكرر المأساة مرة أخرى أملاً في العبور!

"مساواة" تتساءل وتصرخ أما آن لهذه المأساة أن تنتهي ولهذه المعاناة أن تتوقف، ولهذا الفساد أن يُساءل؟!

"مساواة" تحول دون إصدار قرار يهدد مصير طلبة مدرستين لوكالة الغوث في غزة
من نافلة القول إن لكل مواطن الحق في التعليم وينبغي احترام هذا الحق وتأمنيه وبذل كافة الجهود في سبيل توفيره لسائر المواطنين واعمالاً بالحق الدستوري للتعليم وتعزيز 

تمكين المواطنين من التمتع به تلقت "مساواة" شكوى من أولياء أمور طلبة مدرستين تابعتين لوكالة الغوث هما مدرستا غزة المشتركتين )أ( و)ب( تفيد أن إدارة الوكالة وفي اطار 

سياستها الهادفة في إعادة تأهيل مباني المدارس التابعة لها ترغب في نقل طلبة المدرستين إلى مدارس أخرى بعيدة عن مكان إقامة ذويهم اللذين اعترضوا على قرار النقل وطالبوا 

بأن يتم النقل إلى مدارس محيطة في نفس المنطقة التي تقع فيها المدرستين المنوي إعادة تأهيلهما وإتباع نظام المناوبات على اعتبار ان نقل أبنائهم إلى منطقة بعيدة عن مكان 

سكناهم يؤثر سلباً عليهم وعلى أولادهم إذ سيزيد من الأعباء المالية على أسرهم ويساهم بشكل او باخر في انتشار ظاهرة تسرب الأطفال من المدرسة.

وبتواصل "مساواة" مع الإدارة المختصة في الوكالة واولياء الأمور المشتكين تم التوافق على اقتراح "مساواة" بإجراء استفتاء يشمل سائر أولياء الأمور للتقرير بشأن مكان النقل 

ونظام المناوبات، وبنتيجة الاستفتاء قررت إدارة الوكالة الاستجابة لطلب الأهالي وإعمال نظام المناوبات المقترح من قبلهم ونقل أولادهم إلى مدارس قريبة من أماكن سكناهم.

لا زلنا ننتظر مساءلة مرتكبي الاعتداء على طفلة أمام مبنى محكمة الخليل
في أول يوم من شهر رمضان المبارك تعرضت طفلة مقيمة في مركز رعاية الطفولة في بيت لحم إلى اعتداء جسدي ونفسي، الاعتداء نسب وقوعه من قبل امرأة ورجل ينتسبان إلى 

الشرطة حيث أدعيّ بقيام الشرطية بقذف الطفلة إلى داخل سيارة أقلتها لمشاهدة والدها في مقر النيابة العامة في محكمة بداية الخليل وواصلت الاعتداء عليها بالضرب وشد 

شعرها بالشراكة مع شرطي وذلك كله امام مبنى محكمة بداية الخليل وأعين موظفين عمومين في المحكمة وموظفي مركز رعاية الطفولة.

"مساواة" فور علمها بالحادث طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حيادية مهنية رسمية واهلية تشكل بقرار رئاسي يجري بنزاهة وشفافية وتعلن توصياته وتنفذ بما يضمن مساءلة 

مرتكبيه والوقوف على حقيقة ما جرى وبيان عما إذا كان الحادث يقع تحت دائرة انتهاك حق الطفولة بالاعتداء الجسدي والنفسي ام يندرج تحت مظلة محاولات إنقاذ الطفلة من 

نفسها وإحباط محاولتها للانتحار وفقاً لما نسب صدوره من جهات ذات صلة بمرتكبيه ولا زلنا ننتظر النتائج بما فيه مساءلة مرتكبي الاعتداء إدارياً وجزائياً وفقاً للأصول المرعية.
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المحكمة الدستورية العليا والاستخبارات العسكرية تختتمان دورة مشتركة
اختتمت المحكمة الدستورية العليا والاستخبارات العسكرية دورة مشتركة استهدفت تطوير قدرات موظفي المحكمة وكادرها الإداري 

في أصول البروتوكول وفي التواصل والاتصال.

رئيس المحكمة أشاد في اختتامها بدعم الاستخبارات العسكرية. 

محكمة النقض تقرر: الجنايات الكبرى هي المختصة بالنظر والفصل
في المخالفات والجنح والجنايات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي

أصدرت محكمة النقض حكماً يقضي باختصاص محكمة الجنايات الكبرى في النظر والفصل بالمخالفات والجنح والجنايات المتعلقة 

بالأمن الداخلي والخارجي ملغية حكماً صادراً عن تلك المحكمة قصر اختصاصها على الجنايات ويذكر بأن تشكيل المحكمة والقرار 

بقانون الصادر بشأنها لا زال موضع رفض من مؤسسات المجتمع المدني ما حمل السلطة التنفيذية على تعديل القرار بقانون الناظم 

لها، التعديل الجديد بدوره لا زال موضع معارضة مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني.

متى ستجري انتخابات اللجان الفرعية لنقابة المحامين
يتم  لم  المذكور  القرار  للنقابة،  الفرعية  اللجان  انتخابات لاختيار  ملزماً لمجلسها بإجراء  المحامين قراراً  لنقابة  العامة  الهيئة  اتخذت 

تنفيذه بعد على الرغم من أهميته القصوى لتفعيل دور النقابة في سائر محافظات الوطن بما يلبي احتياجاتها ومتطلبات أداء رسالتها 

في ضوء الازدياد العددي الملحوظ في أعضائها.

"مساواة" تأمل التزام مجلس نقابة المحامين بقرار الهيئة العامة ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.

تتمة / أثناء الطبع
إضافة الى أن الدعوة الى الاجتماع من قبل نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى باطلة، إذ لا يجوز التفويض في مثل هذه الصلاحيات، وأشارت المحكمة الى أن قرارات مجلس القضاء 

الأعلى تمس مراكز قانونية للسادة القضاة بل وللعامة أيضاً، ما يجعل من انعقاده على خلاف حكم القانون مثيراً للجدل ومرتباً للبطلان.

قرار المحكمة المذكور صدر بالأغلبية حيث أيده أربعة قضاة وعارضه ثلاثة، وأوقف العمل بالنتائج مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع، بحكم قد يلغي النتائج أو يقبلها ويلغي قرار 

الإيقاف المؤقت.

"مساواة" عبرت عن موقفها الذي جاء قرار المحكمة منسجماً معه، وأشارت الى أن الدعوة الى الاجتماعات من قبل رئيس المجلس قد تندرج تحت طائلة البطلان، إذ لا يجوز 

التفويض في الدعوة الى مثل هذه الاجتماعات التي يفترض ترأسها من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفتت الانتباه الى غياب رئيس المجلس عنه، الى جانب قاضيين من قضاة 

المحكمة العليا المقيمين في غزة، ومقاطعة ستة قضاة من قضاة المحكمة العليا العاملين في رام الله للاجتماع المذكور.

ويُذكر أن "مساواة" سبق وأن أشارت الى أن انعقاد مجلس القضاء الأعلى من قبل ثمانية من أعضائه بدلاً من تسعة، وعدم دعوة القاضي عبد الله غزلان لحضور جلساته قد يلقي 

بظلال البطلان على ما صدر من قرارات عن اجتماعاته بعدد أقل من العدد المشار إليه قانوناً.

المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ٢01٨/٦/٢7 أوردت في حيثياته تسبيباً يتطابق مع رؤية "مساواة" التي أعُلنت قبل صدوره.

وترى "مساواة" أن لا بديل عن الالتزام بحكم القانون ودعوة القاضي غزلان لحضور اجتماعات المجلس بصفته عضواً فيه، على اعتبار أن عضويته لم تزُل لأي سبب قانوني، 

وبالنظر الى أن المادة ٣7 من قانون السلطة القضائية لم تحدد مدة لعضوية المجلس، ولم تحدد حالات لإنهاء عضوية أياً من أعضاءه أو استبداله خارج نطاق شروط فقدان 

العضوية لأسباب قانونية لم تتوفر أياً منها كمبرر لاستبعاد القاضي غزلان من عضويته، وتطالب بالتوقف عن إجراءات اختيار بديل له، وذلك كله بعيداً عن التدخل في قناعة 

المحكمة العليا.
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عدم صدور قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة التي انقضت المدة المحددة لعملها بموجب المرسوم الرئاسي   

المشكل لها والصادر بتاريخ ٢017/٩/٦؟

اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة قررت عقد خلوة لأعضائها لعلهم يتوصلون إلى توافق بشأن المهمة المكلفين بها؟  

وزارة الاقتصاد عادت لاستقبال تسجيل الشركات دون ختم محامِ؟  

أن 14 قاضياً من قضاة المحكمة العليا من بينهم ٦ قضاة من غزة لم تصرف لهم سيارات رغم ان التخصيص للمركبات ورد لقضاة   

المحكمة العليا دون تمييز ورغم تخصيص جيب حركة لرئيس محكمة الجنايات الكبرى؟

إلا من اجتازوا متطلبات إشغال وظيفة قاض صلح لم يتم تعينهم حتى الآن وأن مجلس القضاء الأعلى أعلن عن مسابقة جديدة وغير   

تشكيل لجنتها؟!

أن إدارة جامعة تستعين بقوة امنية لفض اعتصام طلابي داخل حرمها وأخرى تمنع أحد طلبتها من دخول حرمها قبل قيامه بحذف   

بوست نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك بشيد بجامعة أخرى؟ 

أن أجرة مقر المحكمة الدستورية العليا السنوية 170 ألف دولار؟!  

أن مستشارا لرئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات الدولية تم نقله إلى ديوان الموظفين العام بعد شهرين وتسعة أيام من ترقيته وتعينه   

مستشارا؟ً 

قاضي محكمة عليا دوّن على صفحة قاضي محكمة صلح على الفيسبوك تعليقاً تضمن إتهاماً مباشراً لمؤسسات المجتمع المدني بأنها   

وجدت لتخريب الوطن وتنفيذ أجندات خارجية، الأمر الموجب لمساءلته؟

تأخير ملحوظ يتجاوز العام في بعض الأحيان، وأشهر عدة في أحيان أخرى في تنفيذ أوامر حبس صدرت بموجب قرارات قضائية؟  

محكمة عسكرية تؤجل جلساتها دون حضور المتهمين لعدم وجود تنسيق بين قلمها والسجن الذي يحتجز فيه المتهمين، ما حال دون   

مثولهم أمامها؟

قاضي محكمة بداية ..... يقرر شطب الدعوى في الساعة التاسعة صباحاً بسبب عدم حضور المدعي في اليوم الأول من شهر رمضان؟  

محكمة تنفيذ ..... تقرر الإجابة على طلب أمر حبس المنفذ ضده، بعد أكثر من شهر من تقديم الطلب؟  

ملف ضائع في دائرة تنفيذ ..... منذ بداية العام ولم تفلح مساعِ العثور عليه بعد؟  

محكمة .... تصدر قرار بطلب مستعجل بعد شهر ونصف من تسجيله؟  

قاضي تنفيذ محكمة ..... يعين جلسة اقتدار بعد أكثر من 5 شهور من تسجيل الدعوى التنفيذية؟  

محامي يقنع موكل زميل له بعزله، ليتولى تمثيله بدلاً منه، ويعده بإخلاء سبيله خلال أسبوعين من تاريخ توكيله،  مقابل أتعاب محاماة   

قدرها ٢000 شيكل، الموكل استجاب لوعد المحامي وعزل وكيله السابق ليفُاجئ بالمحامي الجديد يطلب منه ٣000 دولار أتعاباً للمحاماة 

بدلاً من ٢000 شيكل وليفُاجئ أيضاً بعدم إخلاء سبيله واستمرار توقيفه؟

بتاريخ ٢01٨/5/٣0 محكمة تسوية ..... تؤجل نظر الدعوى إلى تاريخ ٢01٩/٢/٦ لانشغال القاضي! والتأجيل للعام القادم حدث أكثر   

من مرة وفي أكثر من ملف لدى أكثر من محكمة تسوية؟

محكمة صلح ..... تؤجل النظر في دعاوى جزائية بسبب عدم حضور ممثل النيابة العامة رغم صدور إلغاء التعديل الذي كان يعفي النيابة   

من الحضور؟
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موظفي دائرة التبليغات في محكمة بداية ..... تقاعسوا عن تحرير التبليغ، رغم صدور قرار قضائي بذلك منذ أكثر من 4 شهور!  

رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة يتقاضى راتباً تقاعدياً من نقابة المحامين؟  

لقيمته بواقع  العام محدداً  النائب  بدفع ٢5 شيكل بدلاً من 1٢ شيكل على خلاف تعميماً صادراً عن  تلزم محامياً  الجزئية   ..... نيابة   

دينارين، وترفض استقبال طابع بريدي بدعوى اعتمادها للطابع الالكتروني؟

قاضي تنفيذ محكمة ..... يرفض اعتراضاً على إدخال أخ منفذ ضده كمدين في الدعوى دون وجود توقيع له على السند التنفيذي ورغم   

إقرار شخص آخر بأنه المدين الأصيل والوحيد الملزم بتسديد قيمة السند وتعهده بذلك؟

أحد أفراد مركز شرطة ..... يقوم بتهديد متهم أنكر مديونيته للمشتكي بادعاء أن سلوكه المنكر للمديونية جريمة يعاقب عليها القانون   

بالحبس؟

رئيس قلم الجزاء في محكمة يرفض تصوير استئناف بحجة أن طالبه ليس له الحق في استئنافه كونه مقدم من النيابة، على الرغم من أن   

طالب التصوير هو المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي، والذي ادعى بأن الموظف المذكور امتنع عن تمكينه من التصوير بسبب قرابة 

الموظف للمستأنف ضده؟

مسؤول كتيبة ..... يقوم باختطاف مواطناً والاعتداء عليه بالضرب والتكسير والتهديد تحت السلاح لحمله على التنازل عن حقه، ويكرر   

الاعتداء ذاته ثانية على الرغم من تقديم المجني عليه لشكوى موضوعها الاعتداء الأول، والشرطة تصمت؟

قاضي محكمة صلح ..... يباشر جلساته مرتدياً شعار تنظيمه حول عنقه بدلاً من الكسوة القضائية؟!  

ولم  مكتبه  في  ملفها  أودع  المختصة  المحكمة  رئيس  أن  بدعوى  قضاة  مخاصمة  دعوى  في  جلسة  تعيين  في  يماطل  محكمة  قلم  رئيس   

مها؟ يرُسِّ

مدير قسم التحقيق في مركز شرطة ..... يرفض تزويد محامياً بملف التحقيق أو إطلاعه عليه، مدعياً بأن الملف أحيل إلى نيابة ..... الجزئية   

التي نفت تلقيها إياه ما مس بحقه في الدفاع؟

قاضي محكمة صلح ..... يحتسي النسكافيه مع وكيلي نيابة أثناء نظره في الدعاوى!  

ابن رئيس نيابة ..... الجزئية البالغ من العمر 1٢ عاماً يرافق والده أثناء التحقيق مع متهمين أحُيلوا إليه؟  

الشرطة العسكرية في مدينة ..... تتولى النظر في نزاع على أراضي وتستقبل شكاوى جزائية موضوعها السرقة؟  

موظف في دائرة تنفيذ ..... يرفض استقبال طلب استرداد أمر حبس، رغم اعتراض وكيل المنفذ ضده على صحة سند عرفي، ورغم عدم   

صدور قرار من قاضي التنفيذ يقضي بعدم استمرار التنفيذ؟

دائرة التنفيذ في محكمة ..... تفرض رسم )دمغة( قيمتها خمسة شواقل على كل معاملة تنفيذ بقرار من لدنها؟  

صندوق محكمة ..... يغلق أبوابه لمدة أسبوع بدعوى خلل فني؟  

أحد أفراد قوى الأمن في مركز شرطة ..... يطلق النار على موقوف بتهمة التهريب بزعم محاولة الفرار، وذويه يدعون أن الشرطة نقلته   

مكبل اليدين إلى منطقة زراعية للاستدلال على المواد المهربة، إطلاق النار أدى إلى وفاة المحتجز؟!

قاضي محكمة ..... يسمح للشرطة القضائية بإدخال الموقوفين إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي!  

محكمة استئناف ..... تصدر قرار إمهال بحق متهم لتسليم نفسه إلى الشرطة القضائية خلال مدة عشرة أيام، رغم صدور قرار قضائي   

ببراءته من التهمة المسندة إليه؟!

قاضي محكمة ..... يدون في ضبط الجلسة أن المتهم مذنب ويطلب الرأفة والرحمة رغم إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه؟!  

أفراد من الشرطة يعتدون بالضرب على موقوف في مبنى النيابة العامة، بسبب طلبه التحدث مع وكيل النيابة، وأحد موظفيها يخلي المكان   

للحيلولة دون مشاهدة الاعتداء من قبل المحامين والمواطنين؟!

محكمة صلح ..... تدين متهم بالتهمة المسندة إليه، دون الاستماع لبيناته، رغم أنه أجاب بأنه غير مذنب ولديه شهود؟!  
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محكمة بداية ..... تحجز قيمة الكفالة، رغم حصول المتهم على البراءة واستنفاذ كافة طرق الطعن؟  

مركز شرطة ..... يوقف متهم لمدة 100 يوم على ذمة شكاوى مالية؟  

موظف تنفيذ في محكمة ..... يختار مراجعيه المنتظرين في الطابور دون احترام الدور! والدائرة ذاتها توقف عملها عند الساعة الثانية   

عشرة في ذات اليوم؟

موظفوا دائرة تنفيذ محكمة بداية ..... يرفضون تنفيذ قرار قاضي التنفيذ القاضي بإدخال كفيل لتسوية القضية من خلاله؟    

بعد حصول طالب التنفيذ على قرار بالحجز التنفيذي على محلات المنفذ ضده، قام موظفو المحكمة بمنح المنفذ ضده مهلة أسبوع لتسديد   

ما عليه دون موافقة طالب التنفيذ، ما أتاح الفرصة له لتقديم استشكال، إلا أن القاضي رفض الإستشكال فقام موظفو المحكمة بمنح 

المنفذ ضده مهلة أسبوع آخر، وتبين بعدها أن المنفذ ضده قام بتهريب أمواله وإغلاق المحل محل الحجز، قرارات الامهال مُنحت من قبل 

الموظفين دون أن تستند إلى أي قرار قضائي؟!!

كاتب عدل محكمة ..... يحرر سند دين منظم، يفيد مديونية مواطن والتزامه بدفع الدين على أقساط قيمة الواحد منها 400 شيكل، في   

غيبة من الدائن، المدين يتقدم بشكوى جزائية موضوعها النصب والاحتيال مستنداً إلى ذات السبب؟

اختطاف شاب مع والدته المسنة من أمام مبنى نيابة ..... الجزئية، من قبل مسلحين، الاختطاف تم أمام أفراد من شرطة ..... ومدير   

شرطة ..... دون أن يحركوا ساكناً، ما سهل عملية الاختطاف!

قاضي محكمة صلح ..... قام بطرد متقاضٍ من قاعة المحكمة دون سبب، مقرراً عدم السماح له بحضور جلسات المحاكمة؟  

محكمة بداية ..... تمدد توقيف متهم رغم مرور ستة أشهر على توقيفه دون إيداع لائحة اتهام بحقه؟  

الساعة الثامنة والنصف مساءاً دون مذكرة تفتيش أو إذن من النيابة، ودون وجود  عناصر شرطة مركز ..... يفتشون منزل مواطناً   

للشرطة النسائية؟

مدير مركز شرطة يحتفظ بأوامر الحبس في مكتبه الخاص؟  

مأمور ضبط قضائي يوجه ألفاظاً نابية لموقوف طلب شرب الماء؟  

نقل موقوف على خلفية جنائية الى المستشفى لتدهور حالته الصحية نتيجة لإضرابه عن الطعام لمدة تزيد عن شهر ونصف احتجاجاً على   

استمرار توقيفه؟

شكر خاص
تتوجه "مساواة" بالشكر والتقدير لأعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( ولشبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية، لدورهم المميز في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وتجاوز حكم القانون، وتلقي شكاوى ومساهمة 

في رفع الوعي القانوني المجتمعي وخاصة في المناطق  المهمشة، ودورهم المميز في الرقابة على أداء منظومة العدالة وبخاصة المحاكم 

ونخص بالذكر في هذا المجال المحامين/ات: رشدي الهيقي، أسماء أبو هربيد، محمد الدحدوح، محمد اللوح، محمود شبير، كرم صبح، 

ناصر دلول، نور الدين أبو زر، أحمد عمار، سليمان النزلي، منار الأطرش، يحيى الحديدي، بنان طنطور. 
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أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

اإدارة مج���ل�������س  ع�������ض���و    - ج�������ر   ي����ا�����ض����ر  الم����ح����ام����ي 

اإدارة مج���ل�������س  ع�������ض���و   - ال�������ض���وي���ك���ي  ف���ه���د  الم����ح����ام����ي 

ال���������ض����ر اأم��������������ن   - ب������خ������ت������ان  ي������و�������ض������ف  الم�������ح�������ام�������ي 

الم����ح����ام����ي اإب�����راه�����ي�����م ال�����رغ�����وث�����ي - الم�����دي�����ر ال����ع����ام 

ال��رق��اب��ةال��ق��ان��ون��ي��ة م�����ض��وؤل��ة  اأن��غ��ام من�ضور -  الم��ح��ام��ي��ة 

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢00٢/٣/1٨ بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص 1٢4(

رئيس مجلس الإدارة  ½ الدكتور طالب عوض  

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة ½ الأستاذة لبنى عبد الهادي 

أمين/ة السر ½ المحامية فايزة الشاويش  

أمين الصندوق ½ المحامي يوسف بختان 

عضو  ½ المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو ½ المحامية إصلاح حسنية  

عضو ½ الأستاذ سمير البرغوثي  

عضو ½ المحامي ياسر جبر  

عضو ½ المحامي فهد الشويكي  

بتطابق مع رؤية "مساواة" المعلنة
عضواً  انتخابات  بنتائج  العمل  مؤقتاً  توقف  العليا  المحكمة 

جديداً لمجلس القضاء الأعلى
مؤقتاً  العمل  إيقاف  قررت  العليا  المحكمة  بأن  العدالة"  على  "عين  علمت 

في  عضواً  لانتخاب   ٢01٨/٦/٢1 يوم  أجريت  التي  "الانتخابات"  بنتائج 

عضويته  أنهيت  الذي  غزلان  الله  عبد  للقاضي  خلفاً  الأعلى  القضاء  مجلس 

منه دون سند قانوني، وجاء في قرار المحكمة أن القاضي ابراهيم عمرو لم 

يحُز على أصوات  لم  العليا، حيث  المحكمة  أعضاء  أغلبية  تأييد  يحصل على 

)النصف +1( من أعضائها ما يتناقض مع جوهر الاختيار المنصوص عليه في 

المادة ٣7 من قانون السلطة القضائية، 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجلاء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


